
 
 

   ٢٠٢٦مشروع مرسوم بالقانون رقم (    ) لسنة 

 بإصدار قانون التحكيم  
 بعد الاطلاع على الدستور،  -

 م، ٢٠٢٤مایو  ١٠هـ الموافق ١٤٤٥ذو القعدة  ٢وعلى الأمر الأمیري الصادر بتاریخ  -

 الكویت، بقانون تنظیم إدارة الفتوى والتشریع لحكومة  ١٩٦٠) لسنة ١٢وعلى المرسوم الأمیري رقم ( -

، والقوانین المعدلة ١٩٨٠) لسنة  ٣٨وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم ( -

 له،

 والقوانین المعدلة له، ١٩٨٠) لسنة ٦٧وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( -

 والقوانین المعدلة له،   ١٩٨٠) لسنة ٦٨وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( -

بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة    ١٩٨١) لسنة  ٢٠وعلى المرسوم بقانون رقم ( -

 والقوانین المعدلة له، 

القانون رقم ( - المدنیة والتجاریة والمعدل    ١٩٩٥) لسنة  ١١وعلى  المواد  القضائي في  التحكیم  بشأن 

 ، ٢٠١٣) لسنة  ١٠٢بالقانون رقم ( 

رقم   في شأن المعاملات الإلكترونیة، المُعدل بالمرسوم بقانون  ٢٠١٤) لسنة  ٢٠وعلى القانون رقم ( -

 ، ٢٠٢٥) لسنة ١٤٨(

 والقوانین المعدلة له،  ٢٠١٦) لسنة ١وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ( -

 بشأن المناقصات العامة والقوانین المعدلة له،   ٢٠١٦) لسنة ٤٩وعلى القانون رقم ( -

 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكویت،  ٢٠٢٣) لسنة ١٢٢وعلى القانون رقم ( -
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 قانون تنظیم القضاء.  بإصدار  ٢٠٢٦لسنة  ٨٠وعلى المرسوم بقانون رقم  -

 وبناء على عرض وزیر العدل،  -

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،  -

 أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:  -

 مادة أولى

 یُعمل بأحكام قانون التحكیم المرافق. 

تسري أحكامه على كل تحكیم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكیم سابق علیه، على    و لا 

 أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أي تشریع سابق صحیحة.  

 مادة ثانیة 

فیما لم یرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق تسري أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  
 المشار إلیه بما لا یتعارض مع أحكام القانون المرافق .  
 مادة ثالثة

 

على مراكز التحكیم القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفیق أوضاعها بما یتفق مع أحكامه والقرارات  

 من تاریخ العمل به  سنة    الصادرة تنفیذا له خلال  

 مادة رابعة
 

یُلغى الباب الثاني عشــــــر الخاص بالتحكیم من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشــــــار إلیه، ویُلغي  

 المشار إلیه، كما یُلغى كل نص یخالف أحكام القانون المرافق. ١٩٩٥) لسنة  ١١القانون رقم (
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 مادة خامسة 
 

 یصدر وزیر العدل القرارات اللازمة لتنفیذ القانون المرافق.

 

 

 

 

 
 

 مادة سادسة 
 

 المرسوم بقانون، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. على الوزراء، كل فیما یخصه، تنفیذ هذا 

 
 

 أمیر الكویت                                                                          

مشعل الأحمد الجابر                                                                           
 الصباح 

 

 رئیس مجلس الوزراء   

 أحمد عبد االله الأحمد الصباح
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 وزیر العدل           

 ناصر یوسف السمیط     

 
 

 صدر بقصر السیف في: 
 المـــــــــــــوافــــــــــق: 
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 قانون التحكيم 
 الفصل الأول 

 الأحكام العامة  
 ) ١مادة (

 تعاریف 
 

حة قرین كل منها، ما لم  في تطبیق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضــّ

 یقتضِ السیاق معنى آخر:

ــات العامة، الأجهزة والإدارات  - ــســـــــــــ ــمل على الأخص الوزارات، الهیئات والمؤســـــــــــ جهات الدولة: تشـــــــــــ

 والمصالح الحكومیة أیا كان مسماها، والشركات المملوكة بالكامل للدولة. 

التحكیم: نظام قانوني للفصــــــــــــــل في نزاع بین طرفین أو أكثر بحكم نهائي ومُلزِم صــــــــــــــادر عن هیئـة  -

 تحكیمیة بناءً على اتفاق الأطراف بدلاً من اللجوء الي القضاء.

التحكیم الحر: التحكیم الذي لا یخضــــــع لإشــــــراف أي مؤســــــســــــات أو مراكز تحكیم، وانما یتم تنظیمه  -

 مباشرة من قبل أطراف النزاع أنفسهم.

التحكیم المؤســســي: التحكیم الذي یُعهد فیه الأطراف إلى مؤســســات أو مراكز تحكیم دولیة أو إقلیمیة  -

 للفصل في النزاع القائم بینهم، وفقاً لقواعدها وإجراءاتها.  والذي من خلالها تشكل هیئات  أو وطنیة

اتفاق التحكیم: اتفاق بین طرفین أو أكثر على إحالة كل أو بعض النزاعات الناشـــئة أو التي قد تنشـــأ -

 بشأن علاقة قانونیة محدّدة بینهم، عقدیة كانت أو غیر عقدیة، إلى التحكیم.

 الأطراف: طرفا أو أطراف النزاع الذین اتفقوا على إحالته إلى التحكیم ولو تعددوا.-
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هیئة التحكیم: الهیئة المشـكّلة من محكم فرد أو عدد وتر من المحكمین، للفصـل في النزاع المُحال إلى 

 التحكیم.

 المُحتكِم: طرف الاتفاق الذي یبادر بطلب بدء إجراءات التحكیم.-

 المُحتكَم ضدّه: طرف الاتفاق الذي یكون بدء إجراءات التحكیم في مواجهته.-

    مركز التحكیم: كیان مرخّص له وفقاً لأحكام هذا القانون، بتولي إدارة إجراءات التحكیم المؤسسي.-

 

المحكمة المختصـة أصـلاً بنظر النزاع لولا وجود اتفاق التحكیم، ما لم یرد في هذا حكمة المختصـة:  مال

 القانون نص خاص بغیر ذلك.  

 ) ٢مادة (
 نطاق سریان القانون

 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة النافذة في دولة الكویت، تسري أحكام هذا القانون على كل  

بین أطراف من   القانون  تحكیم یجري  بین أشخاص  فیما  أو  الخاص  العام والقانون  القانون  أشخاص 

 الخاص، أیّاً كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها النزاع في الأحوال التالیة: 

كل تحكیم یكون مقره في دولة الكویت، مع عدم الإخلال بحق الأطراف في الاتفاق على إخضاع   -أ

 الإجراءات لقواعد مركز تحكیم معیّن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الآمرة في هذا القانون. 

 . كل تحكیم یجري في الخارج ویتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون -ب 

 ) ٣مادة (
 التحكیم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة
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یكون الاتفـاق على التحكیم في منـازعـات العقود التي تبرمهـا جهـات الـدولـة بعـد اســــــــــــــتطلاع رأي إدارة  

 الفتوى والتشریع وفقاً للضوابط الآتیة:

موافقـة  مجلس الوزراء بـالنســــــــــــــبـة للعقود المتعلقـة بـالتنمیـة واســــــــــــــتغلال الثروات الطبیعیـة غیر   •

 النفطیة، .

موافقة الوزیر المختص بالنســــبة لباقي العقود وفقاً للقواعد التي یقررها مجلس الوزراء، ولا یجوز   •

 له التفویض في ذلك.

، ویكون التحكیم في العقود ذات الصلة بمؤسسة البترول الكویتیة والشركات المملوكة لها وفقاً 
 للإجراءات والشروط التي یحددها المجلس الأعلى للبترول. 
 الفصل الثاني

 اتفاق التحكیم  
 ) ٤مادة (

 أهلیة الاتفاق على التحكیم
 

ــواء أكان من   ــرّف في الحقوق محل النزاع، ســ ــحّ الاتفاق على التحكیم إلا ممّن یكون أهلاً للتصــ لا یصــ
 الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین.

 

 ) ٥مادة (
 كتابة اتفاق التحكیم  

 

 التحكیم مكتوباً في الحالات الآتیة: یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ویُعتبر اتفاق 

 إذا ورد في وثیقة موقّعة من الأطراف.  . ١
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 إذا ورد فیما تبادله الأطراف من مراسلات أو برقیات، سواء كانت ورقیة أو إلكترونیة.  . ٢

 عند الإحالة الصریحة التي ترد في العقد إلى وثیقة تتضمّن اتفاق التحكیم وتعتبره جزءاً من العقد.  . ٣

الآخر  . ٤ الطرف  ذلك  وقَبِل  التحكیم  طریق  عن  النزاع  حسم  القضاء  أمام  الأطراف  أحد  طلب  إذا 

 صراحةً.

وكان     إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونیة بینهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة   . ٥

 تشتمل على أحكام خاصة بالتحكیم. هذا العقد او الاتفاقیة  

 ) ٦مادة (
 المسائل التي یحظر التحكیم فیها  

 

لا یجـــــوز التحكـــــیم فـــــي المســـــائل التـــــي لا یجـــــوز فیهـــــا الصـــــلح، ولكنـــــه یجـــــوز علـــــى الحقـــــوق المالیـــــة 

 .المترتّبة علیها

 

 

 

 ) ٧مادة (
 صور اتفاق التحكیم 

 

یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سـابقاً على قیام النزاع في صـورة شـرط تحكیم في العقد أو اتفاق مسـتقل،  

 لاحقاً لقیامه في صورة مشارطة تحكیم.كما یجوز أن یكون  
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ــأنه دعوى أمام المحكمة، وفي هذه  ویجوز الاتفاق على التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أُقیمت بشـ

الحـالـة یجـب تحـدیـد محـل النزاع في اتفـاق التحكیم ذاتـه، وأن تثبـت المحكمـة هـذا الاتفـاق في محضــــــــــــــر  

 الجلسة، وإلا كان التحكیم باطلاً.

وتأمر المحكمة بوقف الدعوى في الشـــــــق الذي شـــــــمله اتفاق التحكیم حتى انتهاء إجراءات التحكیم، ولا  

 یكون قرارها قابلاً للطعن.

فإذا صـــــــــدر حكم التحكیم في موضـــــــــوع النزاع وانقضـــــــــى میعاد دعوى البطلان دون رفعها أو قُضـــــــــي 

برفضــها، حكمت المحكمة بانتهاء الخصــومة في هذا الشــق. وإذا انتهت إجراءات التحكیم دون صــدور 

حكم في الموضــــــوع، عادت الدعوى إلى المحكمة بحالتها بناءً على طلب أي من الأطراف، ما لم تكن  

 ) من هذا القانون.٧٩كمة الاستئناف قد تصدت لموضوع النزاع وفقاً لحكم المادة (مح 

 
 

 

 

 ) ٨مادة (

 استقلالیة اتفاق التحكیم  
 

 مستقلاً عن شروط العقد الأخرى.   –كان في صورة شرط أو مشارطة سواء  –یكون اتفاق التحكیم 
 

ولا یترتّب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أيّ أثر على اتفاق التحكیم إذا كان هذا الاتفاق صحیحاً  

 في ذاته، إلا إذا تعلّق الأمر بنقصان أهلیة أحد المتعاقدین. 
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ولا یترتّب على الدفع ببطلان أو إنهاء العقد الذي تضمّن الاتفاق على التحكیم وقف إجراءات التحكیم  

 إلا إذا قرّرت هیئة التحكیم ذلك. 

 ) ٩مادة (

 الاتفاق على التحكیم بالصلح 
 

في حال الاتفاق على التحكیم بالصلح، یتعین أن یُثبت الأطراف ذلك بنصٍّ صریح في الاتفاق، مع  

 الاتفاق. وجوب ذكر أعضاء هیئة التحكیم بالأسماء في 
 

 ) ١٠مادة (

 عدم اختصاص المحكمة بالفصل في نزاع یوجد بشأنه اتفاق التحكیم  
 

یجب على المحكمة التي یُرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم اختصاصها إذا دفع  

المدعى علیه بذلك قبل تقدیم أيّ دفاع موضوعي في الدعوى، ما لم تقرّر المحكمة أن الاتفاق باطل أو 

 لاغٍ أو لا یمكن تنفیذه. 
 

 وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقّق من بطلان الاتفاق إذا تعلّق الأمر بأحكام النظام العام. 

 . ولا یحول رفع الدعوى دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكیم وإصدار حكم التحكیم

 ) ١١مادة (
 تفویض الغیر في تحدید إجراءات التحكیم 
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الغیر   توكیل  للأطراف  أو خارجها    –یجوز  الكویت  دولة  في  تحكیم  أو مركز  تحدید    –مؤسسةً  في 

إجراءات التحكیم، ویُعدّ اتفاقهم على قواعد مركز تحكیم معیّن تفویضاً ضمنیاً لذلك المركز في تنظیم  

 هذه الإجراءات وفق قواعده.

 الفصل الثالث 
 هیئة التحكیم  

 ) ١٢مادة (
 الواجب توافرها في المحكم الشروط 

 

 یُشترط في المحكم ما یلي: 

أن یكون متمتعاً بالأهلیة الكاملة، فلا یكون قاصراً ولا محجوراً علیه، ولا محروماً من حقوقه المدنیة  . ١

 بسبب عقوبة جنایة أو جریمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ولا مفلساً ما لم یُردّ إلیه اعتباره.

 موظفاً أو عضواً في الإدارة المعنیة بالتحكیم بوزارة العدل. ألا یكون   . ٢

 أن یقبل المحكم مهمة التحكیم كتابةً.  . ٣

أن یُقرّ المحكم بعدم وجود مصلحة له في النزاع، وأن یخطر الأطراف كتابةً بكلّ ما من شأنه أن   . ٤

 یثیر شكوكاً جدیة حول حیدته أو استقلاله. 

 الشروط الأخرى التي یضیفها الأطراف أو مراكز التحكیم.  . ٥

 ) ١٣مادة (
 الظروف التي تثیر أي شكوك حول الحیدة والاستقلال  
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علـــــــى المحكـــــــم طـــــــوال إجـــــــراءات التحكـــــــیم أن یبـــــــادر دون أيّ تـــــــأخیر بإخطـــــــار الأطـــــــراف وســــــــائر 

ــا لـــــم  أعضـــــاء الهیئـــــة التحكیمیـــــة بـــــأيّ ظـــــرف قـــــد یثیـــــر شـــــكوكاً جدیـــــة حـــــول حیدتـــــه أو اســـــتقلاله، مـــ

 یكن قد سبق إحاطتهم علماً به.

 ) ١٤مادة (
 تشكیل هیئة التحكیم  

 

تُشــــــــــــــكـّل هیئـة التحكیم بـاتفـاق الأطراف من محكم فرد أو أكثر، على أن یكون العـدد وتراً، وإذا لم یتفق  

 الأطراف على عدد المحكمین كان العدد ثلاثة، ما لم یرى المختص بالتعیین خلاف ذلك.

)  ٣٠الأطراف الاتفاق على المحكم الإضــــــافي خلال (وإذا اتفق الأطراف على عدد زوجي، تعیّن على  

ثلاثین یومـاً من تـاریخ تقـدیم أحـدهم طلـب بـدء إجراءات التحكیم. فـإذا لم یتفقوا، یتولى رئیس المحكمـة  

المختصـــــــة أو من یفوضـــــــه تعیین المحكم الإضـــــــافي من الســـــــجلات الخاصـــــــة بالمحكمین لدى الإدارة  

ــة بالتحكیم بوزارة العدل خلال ( ــة عشـــر یوماً بناءً على طلب أحد الأطراف بموجب  ١٥المختصـ ) خمسـ

امر على عریضــــــة، ولا یكون الامر الصــــــادر قابل للطعن علیه بأيّ طریق من طرق الطعن إلا إذا تم  

ــل في طلب  ــتعجلة للفصـــ ــي الأمور المســـ ــه وفي هذه الحالة یجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضـــ رفضـــ

 علیه بأيّ طریق من طرق الطعن.التعیین، ویكون حكمه غیر قابل للطعن  

 )  ١٥مادة (
 قواعد تعیین هیئة التحكیم 

 

للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعیین هیئة التحكیم، بما في ذلك العدد والمدد الزمنیة  

 لإتمام التعیین، في حال عدم اتفاق الأطراف، تتُّبع الإجراءات الآتیة: 



١٣ 
 

) خمسة عشر  ١٥إذا كانت هیئة التحكیم من محكم فرد، ولم یتفق الأطراف على تعیینه خلال ( . ١

الآخر، تولّى رئیس المحكمة المختصة أو من یفوضه     الطرف  یوماً من تاریخ تسلمه طلباً بذلك من

المختصة  الإدارة  لدى  بالمحكمین  الخاصة  السجلات  من  الأطراف  أحد  طلب  على  بناءً  تعیینه 

 بالتحكیم بوزارة العدل. 

) خمسة عشر یوماً ١٥إذا كانت هیئة التحكیم من ثلاثة محكمین، أختار كل طرف محكماً خلال ( . ٢

من تاریخ تسلّمه طلباً بذلك من الطرف الآخر. وإذا لم یقم أحد الأطراف بتعیین محكمه خلال المهلة  

ئة التحكیم الذي سیتولى رئاسة هی  –المحدّدة، أو لم یتفق المحكمان المعیّنان على المحكم الثالث  

) خمسة عشر یوماً من تاریخ تعیین آخرهما، تولّى رئیس المحكمة المختصة أو من ١٥خلال (  –

یفوضه تعیینه بناءً على طلب أحد الأطراف من السجلات الخاصة بالمحكمین لدى الإدارة المختصة  

 بالتحكیم بوزارة العدل. 

فیه  . ٣ الفصل  أمر على عریضة، وعلیه  بموجب  المختصة  المحكمة  إلى رئیس  التعیین  یُقدَّم طلب 

) خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب، ولا یكون الامر الصادر قابل للطعن علیه ١٥خلال (

بأيّ طریق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضه وفي هذه الحالة یجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضي 

مور المستعجلة للفصل في طلب التعیین، ویكون حكمه غیر قابل للطعن علیه بأيّ طریق من الأ

 طرق الطعن. 

وفي التحكیم المؤسسي، یتولى مركز التحكیم المختار تعیین المحكمین وفق قواعده، فإن لم یتمكّن  . ٤

 من ذلك یتم تعیینهم وفق الإجراءات المتقدمة. 
 



١٤ 
 

 ) ١٦مادة (
 عزل المحكم 

 

 لا یجوز عزل المحكم إلا باتفاق الأطراف، ولا یُعدّ ذلك إقراراً بصحة أيٍّ من أسباب الرد.

تقدّره  المتفق علیها، بالإضافة إلى ما  أتعابه  إذا كان العزل بغیر سبب جدّي، استحقّ المحكم كامل 

قواعد المحكمة من تعویض مناسب عن الضرر الأدبي والمهني، ولا یخلّ ذلك بحقه في الرجوع وفق  

 المسؤولیة المدنیة. 
 

 ) ١٧مادة (
 رد المحكم 

 

 لا یجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً جدیة حول حیدته أو استقلاله. 

 ولا یُقبل طلب الردّ في الأحوال الآتیة: 

إذا كان طالب الرد هو من عیّن المحكم المطلوب رده أو اشترك في تعیینه، إلا لسببٍ تبیّن له بعد   . ١

 أن تمّ هذا التعیین. 

 إذا صدر حكم المحكمین أو أُقفل باب المرافعة في القضیة.  . ٢

 إذا كان طالب الرد سبق له تقدیم طلب ردّ المحكم نفسه في ذات التحكیم وللسبب ذاته.  . ٣
 

 ) ١٨مادة (
 إجراءات رد المحكم 



١٥ 
 

 

 في التحكیم المؤسسي، یبتّ مركز التحكیم في طلب الردّ وفق قواعده.
 

 التحكیم الحرّ، یتعیّن على الأطراف اتباع الإجراءات الآتیة في حال عدم الاتفاق: وفي 

)  ١٥یقدّم الطرف الذي یعتزم ردّ المحكم طلب الردّ مسبّباً إلى هیئة التحكیم وسائر الأطراف خلال ( -أ

 خمسة عشر یوماً من تاریخ علم طالب الردّ بتعیین المحكم أو بالسبب الموجب للردّ. 

) خمسة ١٥إذا لم یتنحَّ المحكم المطلوب ردّه أو لم یوافق باقي الأطراف على طلب الرد، خلال ( -ب

)  ١٥عشر یوماً من إخطاره بطلب الرد، جاز لطالب الردّ تقدیمه إلى المحكمة المختصة خلال (

 خمسة عشر یوماً من انتهاء المدة المذكورة.

) خمسة عشر یوماً من تقدیمه، و لا  ١٥على المحكمة المختصة البتّ في طلب الردّ ضمن مهلة ( -ج

 حكمها بأي  طریق من طرق الطعن.   علىیجوز الطعن 

إذا قضت المحكمة برفض طلب رد المحكم جاز أن تقرر له ما تجده مناسباً من أتعاب أو تعویض   -د

 هذا الحكم ا بأي طریق من طرق الطعن.   على  أو مصاریف یستحقها، ولا یُقبل الطعن 

إذا قضت المحكمة برد المحكم جاز أن تسترد منه أي أتعاب أو مصاریف تحصل علیها، ولا یُقبل   -ه

 هذا الحكم ا بأي طریق من طرق الطعن.   على   الطعن
 

ولا یترتّب على إعلان المحكم المطلوب ردّه أو تقدیم الطلب إلى القضاء وقف التحكیم، بل تستمرّ هیئة  

 التحكیم في إجراءاتها وتفصل في النزاع. 

 ) ١٩(مادة 
 تنحي المحكم  
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 یجوز للمحكم التنحّي بعد قبول مهمة التحكیم، ولا یُعدّ ذلك إقراراً بصحة أيٍّ من أسباب الرد. 
 

ویجوز لأيٍّ من الأطراف الرجوع على المحكم بالتعویض في حدود القانون في حال عدم توافر أسباب 

 . جدیة لتنحّیه 

 ) ٢٠مادة (
 المحكم البدیل  

 

مهمة المحكم بقرار ردّه أو عزله أو تنحّیه أو بأيّ سبب آخر، وجب تعیین بدیل عنه وفقاً إذا انتهت  

 للإجراءات التي تمّ اتباعها في اختیار المحكم الذي انتهت مهمته. 
 

وتُعدّ الإجراءات التي تمت قبل تعیین المحكم البدیل صحیحة ومنتجة لآثارها، ما لم تقرّر هیئة التحكیم  

أو   الدفاع  بحقوق  قد أخلّ  لها أن إجراء منها  تبیّن  إذا  بقرار مسبّب،  إعادة تشكیلها خلاف ذلك  بعد 

 بسلامة التشكیل. 

 ) ٢١مادة (

 مسئولیة المحكم وهیئة التحكیم  
 

لا یُسأل المحكم أو هیئة التحكیم عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء العملیة التحكیمیة إلا وفقاً لقواعد 

 التقصیریة في حالة الغش أو الخطأ الجسیم. المسؤولیة 
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 الفصل الرابع
 إجراءات التحكیم  

 ) ٢٢مادة (

 التزامات هیئة التحكیم  
 

 یتعیّن على هیئة التحكیم احترام مبادئ التقاضي الأساسیة ومراعاة النظام العام.
 

كما یتعیّن على هیئة التحكیم إدارة إجراءات التحكیم بطریقة فاعلة دون إبطاء أو تأخیر أو مصاریف  

 غیر ضروریة. 

طلباتهم   لعرض  المتكافئة  الظروف  وتهیئة  المساواة،  مبدأ  وفق  الأطراف  معاملة  التحكیم  هیئة  وعلى 

 ودفوعهم. 
 

 

 ) ٢٣مادة (

 إجراءات التحكیم  
 

هذه  إخضاع  في  الحق  ذلك  في  بما  التحكیم،  هیئة  تتبعها  التي  الإجراءات  على  الاتفاق  للأطراف 

الإجراءات للقواعد النافذة في أيّ منظمة أو مركز تحكیم في دولة الكویت أو خارجها. وإذا لم یوجد مثل  

هذا الاتفاق، كان لهیئة التحكیم أن تختار إجراءات التحكیم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا 

لدولیة التي تكون الكویت طرفاً القانون، وبما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة للتقاضي والاتفاقیات ا

 فیها. 
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 ) ٢٤مادة (
 بیانات طلب التحكیم  

 

 یجب أن یشتمل طلب التحكیم على البیانات الآتیة: 
 أسماء الأطراف وجنسیاتهم وعناوینهم وصفاتهم.  ) ١

 وسیلة اتصال الكترونیة للمحتكم تتیح الاثبات.  ) ٢

 بیان بالوقائع المؤیدة للطلب والشارحة لها. ) ٣
 تحدید للمسائل محل النزاع.   ) ٤

 الطلبات. ) ٥

 الأسس أو الحجج القانونیة المؤیدة للطلب.  ) ٦

اقتراح بتعیین المحكم في حال عدم النصّ على تسمیة هیئة التحكیم وكان المحكم فرداً، أو إشعار   ) ٧

 بتعیین المحكم المختار من طرف طالب التحكیم إذا كانت هیئة التحكیم بعدد وتر. 
 ) ٢٥مادة (

 بیانات ومرفقات مذكرة الدفاع
 

على المحتكَم ضدّه، ان یقدم خلال المدة التي یحدّدها له اتفاق التحكیم أو هیئة التحكیم، مذكرة دفاع 
 مبیناً ومرفقاً بها: 

 أسماء الأطراف وجنسیاتهم وعناوینهم وصفاتهم.  -أ

 وسیلة اتصال الكترونیة للمحتكم ضده تتیح الاثبات.   -ب

 بیاناً بأيّ طلبات عارضة أو متقابلة یرغب في تقدیمها.  -ج

 كل المستندات والأدلة التي یستند إلیها.  -د



١٩ 
 

 ) ٢٦مادة (
 تعدیل طلبات أو أوجه دفاع التحكیم أو استكمالها 

 

لكلّ من الأطراف تعدیل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكیم، ما لم تقرّر هیئة  

 التحكیم عدم قبول ذلك بقرار مسبب. 

 ) ٢٧مادة (
 إخلال أحد الأطراف بتقدیم المستندات أو الحضور للجلسات 

 

في حال إخلال أحد الأطراف بتقدیم المستندات أو الحضور إلى الجلسات في المواعید المحدّدة، یجوز  

الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم استناداً إلى الأدلة والمستندات المتوفرة أمامها،  لهیئة التحكیم  

 دون أن یُعتبر عدم حضور المحتكَم ضدّه إقراراً منه بطلبات المحتكِم. 

 ) ٢٨مادة (

 مقر التحكیم 
 

للأطراف الاتفاق على مقر التحكیم في الكویت أو خارجها، وفي حال عدم وجود اتفاق، یكون لهیئة  

 التحكیم اختیار مقر التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمته للأطراف. 
 

للقیام بإجراء من إجراءات  تراه مناسباً  التحكیم في أن تجتمع في أيّ مكان  ولا یخلّ ذلك بحق هیئة 

 التحكیم، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات. 

 ) ٢٩مادة (
 لغة التحكیم  



٢٠ 
 

 

للأطراف الاتفاق على اللغة التي تُستخدم في إجراءات التحكیم، فإذا لم یتفقوا على ذلك، حدّدت هیئة  

التحكیم اللغة التي تُستخدم في هذه الإجراءات. ویسري هذا الاتفاق أو التحدید على البیانات والمذكرات 

 المكتوبة والمرافعات الشفهیة. 
 

ویصدر حكم التحكیم باللغة التي یتفق علیها الأطراف، فإن لم یتفقوا فیصدر باللغة التي تختارها هیئة  

 التحكیم، ویجوز أن تختلف لغة الحكم عن لغة الإجراءات. 
 

إلى ترجمة  الدعوى  في  المقدّمة  المستندات  ببعض  أو  بكل  یُرفَق  بأن  تأذن  أن  التحكیم  اللغة   ولهیئة 

 المستخدمة في التحكیم. ولها أن تأذن بأن تقُدَّم تلك المستندات بصیغة إلكترونیة. 

 ) ٣٠مادة (
 الإفصاح عن مصادر تمویل التحكیم 

 

 یجب على الأطراف الإفصاح عن مصادر تمویل تكالیف التحكیم. 

 

 
 

 ) ٣١مادة (
 أول جلسة لنظر النزاع 

 

جلسة لنظر النزاع ) ثلاثین یوماً من تشكیلها بإخطار الأطراف بتاریخ أول  ٣٠تقوم هیئة التحكیم خلال (

 ومكان انعقادها، وذلك بدون التقیّد بالقواعد المقرّرة في قانون المرافعات. 
 



٢١ 
 

) ستین یوماً من تاریخ تشكیل الهیئة، ما لم تتفق الهیئة والأطراف على  ٦٠وتنعقد أول جلسة خلال (

 غیر ذلك. 

 ) ٣٢مادة (

 جلسات المرافعة 
 

مرافعة لتمكین كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه  یحقّ لهیئة التحكیم عقد جلسات  

 وأدلته، ولها الاكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة إلا إذا اتفق الأطراف على غیر ذلك. 
 

ویحقّ لهیئة التحكیم في أيّ مرحلة كانت علیها الدعوى طلب تقدیم المستندات أو الوثائق التي یستند  

 أطراف الدعوى. إلیها أيٌّ من 

 ) ٣٣مادة (

 أمین سر هیئة التحكیم  
 

 

لهیئة التحكیم تعیین أمین سرّ لتدوین وقائع الجلسات، وتنظیم المراسلات، وحفظ المستندات وغیر ذلك 

 من الأعمال التي تكلفة بها هیئة التحكیم. 
 

بشأن  القانون  هذا  في  علیها  المنصوص  والسرّیة  والحیدة  الإفصاح  قواعد  لذات  السر  أمین  ویخضع 

 المحكم، وتحدد هیئة التحكیم حقوقه ووجباته. 

 

 ) ٣٤مادة (

 إجراءات التحقیق أو المعاینة 
 



٢٢ 
 

إذا تعدّد المحكمون، وجب أن یتولّوا مجتمعین إجراءات التحقیق أو المعاینة، ما لم یتفقوا على ندب واحد  

 منهم أو أكثر لإجراء معیّن بموجب قرار من هیئة التحكیم. 

 ) ٣٥مادة (
 تدخل الغیر في خصومة التحكیم 

 

لا یجوز تدخل الغیر الذي لم یكن طرفاً في اتفاق التحكیم أو إدخاله في خصومة التحكیم إلا بموافقته 

 وموافقة الأطراف والهیئة التحكیمیة. 
 

إجراءات  ولهیئة التحكیم، بناءً على طلب أحد الأطراف، وبعد سماع رأي بقیة الأطراف، أن تأمر بضمّ 

تحكیمیة متعدّدة قائمة أمامها، إذا كانت متعلقة بذات اتفاق التحكیم أو باتفاقات تحكیم متوافقة وذات 

 صلة بموضوع النزاع، وفي التحكیم المؤسسي، تُتّبع في شأن الضمّ قواعد مركز التحكیم. 

 ) ٣٦مادة (

 الاستعانة بالخبراء 
 

 ما یأتي:   –ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك   –یجوز لهیئة التحكیم 

أن تعیّن خبیراً أو أكثر لیقدّم لها تقریراً، مكتوباً أو شفهیاً یثبت في محضر الجلسة، بشأن مسائل   . ١

 معیّنة تحدّدها الهیئة، على أن تخطر كل طرف بنسخة من قرارها.

أن تطلب من أيّ من الأطراف أن یقدّم إلى الخبیر أيّ معلومات ذات صلة بموضوع النزاع، أو أن  . ٢

 یتیح له الاطلاع على كل ما له صلة. 



٢٣ 
 

تُرسل هیئة التحكیم إلى كل من الأطراف صورة من تقریر الخبیر ومحضر جلسته، مع إتاحة الفرصة  . ٣

 لهم لإبداء رأیهم فیه.  

یجوز لهیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر عقد جلسة مرافعة لسماع أقواله ومناقشته ولكل طرف  . ٤

الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبیر واستند إلیها في تقریره، ولكل طرف 

اولها تقریر أن یستعین في هذه الجلسة بخبیر أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تن 

 الخبیر. 

تقوم هیئة التحكیم بإلزام الأطراف بسداد أتعاب ومصاریف الخبیر، وفقاً لما تقرره، فإذا رفض أحد  . ٥

 الأطراف تسدید حصته في هذه الأتعاب والمصاریف، كان لهیئة التحكیم الحق في تقریر من یتحملها.

 یُردّ الخبیر لذات الأسباب وبذات الإجراءات التي یُردّ بها المحكم.  . ٦

 ) ٣٧مادة (
 سماع شهادة الشهود والخبراء

 

أداء الیمین، وللأطراف الاتفاق على إعفائهم  یجوز لهیئة التحكیم أن تسمع شهادة الشهود والخبراء بعد  

 من أدائها، ما لم یستوجب القانون الواجب التطبیق أو نظام المركز شكلاً معیناً للإدلاء بالشهادة.

 ) ٣٨مادة (
 السكوت عن الحق في الاعتراض  

 

إذا استمرّ أحد أطراف النزاع في إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكیم أو  

لحكم من أحكام هذا القانون ممّا یجوز الاتفاق على مخالفته، ولم یقدّم اعتراضاً على هذه المخالفة في 



٢٤ 
 

المیعاد المتفق علیه، أو خلال خمسة عشر یوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق على خلاف  

 ذلك، اعتبُر سكوته تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض. 

 ) ٣٩مادة (
 الاستعانة بوسائل التقنیة الحدیثة    

 

مباشرة كافة إجراءات الخصومة التحكیمیة    –ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك    –یجوز لهیئة التحكیم  

عبر وسائل التقنیة الحدیثة، بما في ذلك عقد جلسات الاستماع والمداولة بنظام الاتصال المرئي أو  

المذكرات والمستندات والتوقیعات الإلكترونیة، ویكون لتلك الإجراءات ذات  السمعي، كما یُعتدّ بتبادل  

 الأثر القانوني المقرّر للإجراءات التي تتم حضوریاً.
 

التقني وحمایة  التطور  یكفل مواكبة  بما  المادة،  تنفیذ هذه  العدل بشأن قواعد  ویصدر قرار من وزیر 

 ضمانات التحكیم  

 ) ٤٠مادة (
 سریة إجراءات التحكیم 

 

تكون إجراءات التحكیم سریة، ولا یجوز إفشاء ما یُقدَّم في التحكیم ویجري فیها من مداولات إلا بموافقة 

 الأطراف الكتابیة أو في حدود القانون. 

 الفصل الخامس
 محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة   

 ) ٤١مادة (
 تعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 
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الاتفاق على تعیین محكم للفصل في طلبات الإجراءات الوقتیة والتحفظیة قبل تشكیل  للأطراف حریة  

 هیئة التحكیم. 
 

 ولا یجوز تعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة كمحكم للفصل في أساس النزاع. 

 ) ٤٢مادة (
 إجراءات تعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة

 

للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، وفي حال  

عدم اتفاق الأطراف یجوز اللجوء الي رئیس المحكمة المختصة لیتولى أو من یفوضه تعیین المحكم  

الخ  السجلات  من  امر على عریضة  بموجب  الأطراف  أحد  على طلب  بناءً  أیام  خمسة  اصة خلال 

بالمحكمین لدى الإدارة المختصة بالتحكیم بوزارة العدل، ولا یكون الامر الصادر قابل للطعن علیه بأيّ  

طریق من طرق الطعن إلا إذا تم رفضه وفي هذه الحالة یجوز للطالب إقامة دعوى أمام قاضي الأمور  

 طریق من طرق الطعن.  المستعجلة للفصل في طلب التعیین، ویكون حكمه غیر قابل للطعن علیه بأيّ 
 

 ) ٤٣مادة (

 القواعد الخاصة بمحكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 
 

ناحیة   من  التحكیم  هیئة  لها  تخضع  التي  القواعد  لذات  والتحفظیة  الوقتیة  الإجراءات  محكم  یخضع 

 الإفصاح، والحیدة، والسرّیة، والمصاریف والأتعاب. 
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 ) ٤٤مادة (

 میعاد إصدار قرار محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 
 

على محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة إصدار قراره خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تعیینه، ما لم 

أیام  تمدیدها بقرار مسبّب لأسباب جدیة، بحدّ أقصى عشرة  یتفق الأطراف على مدة أخرى أو یقرّر 

 إضافیة.

 ) ٤٥مادة (

 الوقتیة والتحفظیة والتظلم منه طبیعة قرار محكم الإجراءات 
 

فإذا  ،    یكون قرار محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة ملزماً للأطراف فور صدوره ومنتجاً لآثاره القانونیة

، إلى أن یُعدَّل    من هذا القانون  ٥٢اقتضى تنفیذه جبراً اتبعت الاجراءات المنصوص علیها في المادة  

 أو یُلغى أو یُؤیَّد بقرار من هیئة التحكیم بعد تشكیلها.  
 

 .ولا تتقیّد هیئة التحكیم بقرار محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة عند فصلها في موضوع النزاع
 

ویجوز التظلم من قرار محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أیام من  

تاریخ الاخطار به، وتفصل المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر یوماً، ولا یقبل قرارها أيّ طریق من  

 طرق الطعن. 
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 الفصل السادس

 وقف إجراءات التحكیم وإنهاؤها 

 ) ٤٦مادة (

 وقف إجراءات التحكیم 
 

 یأتي: یجوز لهیئة التحكیم وقف إجراءاتها للرجوع إلى المحكمة المختصة لإجراء ما 

 الحكم بالجزاء المقرّر قانوناً على من یتخلف من الشهود. -أ

 الحكم بتكلیف الغیر أو أحد الأطراف بتقدیم مستند في حوزته ذات صلة بموضوع النزاع.  -ب

 الأمر بالإنابات القضائیة.  -ج

 ) ٤٧مادة (
 حالات إنهاء إجراءات التحكیم 

 

 یجوز لهیئة التحكیم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكیم في الأحوال الآتیة: 

 إذا اتفق الأطراف على إنهاء التحكیم.  . ١

إذا ترك المحتكِم خصومة التحكیم، وفي هذه الحالة یُلزَم بأن یردّ للمحتكَم ضدّه ما یكون قد تكبّده  . ٢

 من نفقات التحكیم بحسب ما تقدّره هیئة التحكیم، إذا كان قد قدّم دفاعه. 

 عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالته. إذا رأت هیئة التحكیم لأيّ سبب آخر   . ٣
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 ) ٤٨مادة (
 انقطاع سیر الخصومة 

 

تطبّق هیئة التحكیم أحكام انقطاع سیر الخصومة المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 المشار إلیه بالقدر الذي لا یتعارض مع طبیعة التحكیم. 

 الفصل السابع 
 الأحكام التحكیمیة غیر المنهیة للخصومة  

 ) ٤٩مادة (
 الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هیئة التحكیم 

 

تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة باختصاصها سواء لعدم وجود اتفاق تحكیم أو بطلانه أو عدم  
شموله لموضوع النزاع، ولها أن تفصل في ذلك قبل الفصل في موضوع النزاع أو في حكم التحكیم  

المنهي    النهائي، فإذا حكمت برفض الدفع فلا یجوز الطعن علیه إلا بطریق رفع دعوى بطلان للحكم 
 للخصومة. 

 

 ویلزم التمسّك بالدفع بعدم اختصاص هیئة التحكیم قبل تقدیم أيّ دفاع موضوعي. 
 

 ) ٥٠مادة (
 أحكام هیئة التحكیم الوقتیة والتحفظیة 

 

تحفظیة أو تفصل في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار یجوز أن تصدر هیئة التحكیم أحكاماً وقتیة أو  
 الحكم المنهي للخصومة كلها. 
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وتنُفَّذ الأحكام التحكیمیة الوقتیة والجزئیة بأمر یصدره رئیس المحكمة المختصة أو من یفوضه على  
عریضة، ولا یكون قراره قابلاً للطعن إلا بالتظلم أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أیام من تاریخ  

 الاخطار به. 
 
 

 

 ) ٥١مادة (
 الاختصاص باتخاذ إجراءات وقتیة أو تحفظیة  

 

یجوز للمحكمة المختصة، قبل تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، أن 
تنازلاً تأمر بناءً على طلب أحد أطراف التحكیم باتخاذ إجراءات وقتیة أو تحفظیة، ولا یُعتبر هذا الطلب  

 عن اتفاق التحكیم. 
 

وبعد تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة، ینتقل الاختصاص الأصلي 
 بالإجراءات المتعلقة بالنزاع إلیهما. 

 ) ٥٢مادة (
 التنفیذ الجبري لقرار هیئة التحكیم أو محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 

 

لأيٍّ من الأطراف أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة الأمر على عریضة بالتنفیذ الجبري لقرار  
هیئة التحكیم أو محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة وفق إجراءات مستعجلة، وعلى رئیس المحكمة أو  

لطعن بأي طریق  من یفوضه البتّ في الطلب خلال سبعة أیام من تاریخ تقدیمه ولا یكون الأمر قابلاً ل
 من طرق الطعن. 
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 ) ٥٣مادة (
 المسائل الأولیة التي تخرج عن ولایة هیئة التحكیم

 
إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولایة هیئة التحكیم، أو طُعن بالتزویر في  
ورقة قُدّمت لها واتُّخذت إجراءات جنائیة بشأنها، فلهیئة التحكیم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا 
رأت أن الفصل في هذه المسألة لیس ذا اعتبار في الفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات 

 حتى یصدر حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المختصة. 
 

 الفصل الثامن
 الأحكام التحكیمیة المنهیة للخصومة 

 ) ٥٤مادة (
 القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع النزاع

 

 تطبّق هیئة التحكیم على محل النزاع القواعد القانونیة التي یتفق علیها الأطراف.
 

وإذا لم یتفق الأطراف على القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع النزاع، طبّقت هیئة التحكیم  

 القواعد التي ترى أنها الأكثر اتصالاً بالنزاع بأغلبیة الآراء. 

 ) ٥٥مادة (
 شروط العقد محل النزاع والأعراف الجاریة في نوع المعاملة 
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یجب أن تراعي هیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجاریة  

 في نوع المعاملة. 

 ) ٥٦مادة (
 إعادة فتح باب المرافعة 

 

بناءً على طلب أحد   الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل  یجوز لهیئة التحكیم من تلقاء نفسها أو 

 صدور حكم التحكیم، إذا رأت وجهاً لذلك.

 ) ٥٧مادة (
 تسویة موضوع النزاع محل التحكیم 

 

إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكیم على تسویة تنهي النزاع، كان لهم أن یطلبوا إثبات شروط  

 التسویة أمام هیئة التحكیم. 

 التحكیم في هذه الحالة أن تصدر حكماً یتضمّن شروط التسویة وینهي الإجراءات.وعلى هیئة 

للتنفیذ وفق الإجراءات  التحكیم، ویخضع  لسائر أحكام  المقرّرین  القوة والأثر  الحكم ذات  لهذا  ویكون 

 المنصوص علیها في هذا القانون.

 

 ) ٥٨مادة (
 شكل ومضمون حكم التحكیم 

 

ر باللغة المتفق علیها وفق المادة ( ) من هذا القانون، فإن كانت  ٢٩یصدر حكم التحكیم كتابة، ویُحرَّ

 غیر العربیة تعیّن أن تُرفَق به ترجمة رسمیة عند إیداعه في المحكمة. 
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ویجب أن یتضمّن حكم التحكیم اتفاق التحكیم أو موجزه، و أسبابه وملخّص أقوال الأطراف ومستنداتهم،   

ومنطوق الحكم، وتاریخ ومكان صدوره. ولا یترتّب على نقص أحد عناصر الحكم الشكلیة بطلانه إذا 

ص جسیماً ومؤثراً أمكن استدراك المعلومة من السیاق أو من ملف الدعوى التحكیمیة، ما لم یكن النق

 في حقوق الدفاع. 
 

كما یجب أن یتضمّن حكم التحكیم توقیعات المحكمین، وإذا رفض أحد المحكمین التوقیع، صدر الحكم  

بتوقیع الأغلبیة، ویكون حكم التحكیم صادراً بتاریخ توقیع المحكم المنفرد أو تاریخ توقیع آخر محكم في  

 حال تعدّد المحكمین. 
 

وفي حال امتناع المحكم الفرد عن إصدار الحكم، یُعزل ویُعیَّن بدیل عنه وفق الإجراءات المقرّرة في  

یستأنف الإجراءات من حیث انتهت، وأن یفتح باب المرافعة ویُمكّن  هذا القانون، وللمحكم الجدید أن  

 الأطراف من إبداء ملاحظاتهم. 
 

یُعتبر حكم التحكیم صادراً في مقر التحكیم ولو تمّ التوقیع علیه خارجه، وبغضّ النظر عن كیفیة توقیعه  

سواء حضوریاً أو بالوسائل الإلكترونیة المعتمدة وفق حدود القانون، ما لم یتفق الأطراف على خلاف  

 ذلك.
 

 ) ٥٩مادة (
 میعاد إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكیم 

 



٣٣ 
 

یجب أن یصدر حكم التحكیم خلال المدة المتفق علیها بین الأطراف، وإلا كان على هیئة التحكیم أن 
 تصدر حكمها خلال اثني عشر شهراً من تاریخ اكتمال تشكیلها. 

 

 خلافه: وما لم یتفق الأطراف على 
یجوز لهیئة التحكیم مدّ الأجل المحدّد قانوناً أو اتفاقاً لمدة ستة أشهر، وللأطراف الاتفاق صراحةً  . ١

 أو ضمناً على مدّه لأجل معیّن بعد ذلك. 
أن یطلب    –إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال الأجل المشار إلیه    – یجوز لأيٍّ من أطراف التحكیم   . ٢

 من رئیس المحكمة المختصة أن یصدر أمراً بتحدید أجل إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكیم. 
 

 . ویُعتبر حكم التحكیم الصادر بالمخالفة لما تقدم باطلاً ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك

 ) ٦٠مادة (
 مصاریف التحكیم 

 

ــمل   ــاریف التحكیم، ویشــــــ ما لم ینص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، یكون لهیئة التحكیم تقدیر مصــــــ

الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضــــــو في هیئة التحكیم في ســــــبیل تنفیذ مهامه، ونفقات تعیین  ذلك 

 الخبراء من قبل هیئة التحكیم.
 

أو   لأتعابهم  المحكمین  تقدیر  تعدیل  الأطراف  أحد  طلب  على  بناءً  تقرر  أن  المختصة  وللمحكمة 

المصاریف بما یتناسب مع الجهد المبذول وطبیعة النزاع وخبرات المحكم ویكون الحكم الصادر في هذا 

 الطلب نهائیاً غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. 
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ولا یجوز تقـدیم أیـة طلبـات للمحكمـة لإعـادة النظر في مقـدار المصــــــــــــــاریف وذلـك في حـالـة وجود اتفـاق 

 على تحدیدها.
 

الأولى من هذه المادة كلها أو بعضــــها  ولهیئة التحكیم الحكم بالمصــــاریف المنصــــوص علیها في الفقرة  

 على أحد الأطراف.

 ) ٦١مادة (
 صورة من حكم التحكیم 

 

) خمسة عشر یوماً من  ١٥تسلّم هیئة التحكیم إلى كل من الأطراف صورة من حكم التحكیم خلال (

 تاریخ صدوره. 

 ) ٦٢مادة (
 نشر حكم التحكیم 

 

 لا یجوز نشر حكم التحكیم أو جزء منه إلا بموافقة جمیع الأطراف الكتابیة. 
 

ویجوز لمراكز التحكیم نشر أجزاء من الأحكام لأغراض علمیة وبحثیة، دون ذكر بیانات الأطراف أو  

 ما یمكّن من التعرّف علیهم. 

 الفصل التاسع 
 تصحیح وتفسیر حكم التحكیم والحكم الإضافي 



٣٥ 
 

 ) ٦٣مادة (
 تصحیح حكم التحكیم   

 

أن   –ولو بعد تجاوز المیعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم    –التحكیم  یجوز لأيٍّ من أطراف  

یطلب من هیئة التحكیم تصحیح ما وقع في حكمها من أخطاء مادیة كتابیة أو حسابیة، على أن یقدّم 

الـ (  تلقاء ١٥الطلب كتابة خلال  للهیئة من  التحكیم، ویجوز  التالیة لتسلّمه حكم  یوماً  ) خمسة عشر 

 ) خمسة عشر یوماً من تاریخ إصدار الحكم. ١٥ا المبادرة بالتصحیح خلال ( نفسه
 

ــ ( ) ثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب ٣٠ویصدر قرار التصحیح كتابةً من هیئة التحكیم خلال الــــــــــــ
) ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره ویعتبر هذا القرار جزء لا  ٣٠التصحیح ویُعلن إلى الأطراف خلال الـــــ (

 یتجزأ من حكم التحكیم وتسري علیه أحكامه.
 ) ٦٤مادة (

 تفسیر حكم التحكیم 
 

أن   –ولو بعد تجاوز المیعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم    –یجوز لأيٍّ من أطراف التحكیم  

یطلب من هیئة التحكیم تفسیر ما وقع في الحكم من غموض أو لبس، على أن یقدّم الطلب كتابة خلال  

 ) خمسة عشر یوماً التالیة لتسلّمه حكم التحكیم. ١٥الـ (
 

) ثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفســیر، ٣٠وتصــدر هیئة التحكیم التفســیر كتابة خلال الـــــــــــــــــ (
) ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره، ویعتبر التفسیر جزء لا یتجزأ من  ٣٠ویُعلَن إلى الأطراف خلال الــــــــــــ (

 حكم التحكیم وتسري علیه أحكامه.
 



٣٦ 
 

 
 

 

 

 ) ٦٥مادة (
 

 حكم اغفال الطلبات
 

أن   –ولو بعد تجاوز المیعاد القانوني أو الاتفاقي لإصدار الحكم    –یجوز لأيٍّ من أطراف التحكیم  

یطلب من هیئة التحكیم إصدار حكم تحكیم إضافي في طلبات سبق تقدیمها خلال الإجراءات وأغفلها 

 مه حكم التحكیم. ) الخمسة عشر یوماً التالیة لتسلّ ١٥حكم التحكیم، على أن یقدّم الطلب كتابة خلال ( 

) ثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب اصدارة،  ٣٠وتصدر هیئة التحكیم حكمها الإضافي خلال الــــــــــ (
ــ ( ) ثلاثین یوماً من تاریخ صــدوره، ویعتبر الحكم الإضــافي جزء لا  ٣٠ویُعلَن إلى الأطراف خلال الــــــــــــــ

 یتجزأ من حكم التحكیم وتسري علیه أحكامه.
 ) ٦٦مادة (

 تعذر انعقاد هیئة التحكیم للتفسیر أو التصحیح أو للحكم الإضافي 
 

إذا تعذر انعقاد هیئة التحكیم وكان التحكیم صادر في الكویت، تكون المسائل المنصوص علیها في  

) من اختصاص المحكمة المختصة، ویكون الحكم الصادر في هذه المسائل  ٦٥)، (٦٤)، (٦٣المواد (

 الطعن. نهائیاً غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق 
 

البطلان دون غیرها  تنظر في دعوى  التي  المحكمة  التحكیم، تختص  وإذا رفعت دعوى بطلان حكم 

 بتصحیح ما یقع في الحكم من أخطاء مادیة أو بتفسیره. 



٣٧ 
 

 الفصل العاشر 
 قوة الأمر المقضي لحكم التحكیم وتنفیذه 

 ) ٦٧مادة (
 إیداع حكم التحكیم وملف الدعوى التحكیمیة 

 

إیداع أصل الحكم أو صورة موقّعة منه، مع نسخة من اتفاق    –أو من تكلّفه    –تتولى هیئة التحكیم  

وملف الدعوى التحكیمیة لدى إدارة كتاب المحكمة    –أصلیة أو مصدّقة أو إلكترونیة معتمدة   –التحكیم  

حرّر كاتب  ) خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور الحكم، وی١٥المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال (

 المحكمة محضراً بهذا الإیداع. 

وفي حال تعذّر تقدیم أصل اتفاق التحكیم، یُكتفى بصورة منه متضمَّنة في عقد موثّق أو ثابتة في حكم  

 التحكیم ذاته، مع تقدیم بیان من هیئة التحكیم بمضيّ الإجراءات بحضور الأطراف وعدم اعتراضهم. 

 ) ٦٨مادة (
 حجیة الأمر المقضي 

 

التحكیم   هیئــــــة  الصـــــــــــــــــــادرة من  الأحكــــــام  القــــــانون    –تحوز  لهــــــذا  المقضــــــــــــــي،    –طبقــــــاً  الأمر   قوة 
وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشــار  

 إلیه.



٣٨ 
 

 ) ٦٩مادة (
 الأمر بتنفیذ حكم التحكیم 

 

او   للتنفیذ إلا بأمر یصـــــدره رئیس المحكمة المختصـــــةلا یكون حكم التحكیم الصـــــادر في الكویت قابلاً 
 أصلاً بنظر النزاع.  من یقوم مقامه

 

 ویجب أن یشتمل طلب التنفیذ على:
 أصل الحكم أو صورة موقّعة منه.  -١
 أصلیة أو مصدّقة أو إلكترونیة معتمدة. –صورة من اتفاق التحكیم    -٢
 اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادراً بها.ترجمة مصدّق علیها من جهة معتمدة إلى   -٣
 صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم.  -٤
 بیان ما إذا كانت قد رُفعت دعوى بطلان بشأن الحكم.  -٥

 ) ٧٠مادة (
 شروط تنفیذ حكم التحكیم 

 

 : مما یلي  لا یصدر الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الكویت إلا بعد التحقّق 

 لا یتعارض مع حكم قضائي أو تحكیمي سبق صدوره في ذات موضوع النزاع.  أنه . ١

 أنه لا یتضمّن ما یخالف النظام العام في دولة الكویت.   . ٢

من هذا    )٧٥(  أنه قد تم إعلان حكم التحكیم إعلاناً صحیحاً وفوات المدة المشار إلیها في المادة . ٣

 القانون، دون رفع دعوى بطلان. 



٣٩ 
 

 ) ٧١مادة (
 التظلم في الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أو برفض تنفیذه

 

)  ٣٠یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أو برفض تنفیذه أمام محكمة الاستئناف خلال ( 

 ثلاثین یوماً من الیوم التالي لإعلانه. 
 

) ثلاثین  ٣٠ویتعین على المحكمة في هذه الحالة، ان تفصل في التظلم بعد ضم أوراق التحكیم خلال (
یوماً من تاریخ إیداع التظلم، ویكون القرار الصــــــــادر في التظلم نهائیاً غیر قابل للطعن بأي طریق من  

 طرق الطعن.
 

 الفصل الحادي عشر
 الطعن على حكم التحكیم 

 ) ٧٢مادة (
 طریق الطعن في حكم التحكیم 

 
العـادیـة أو غیر العـادیـة، ولا یقبـل الطعن لا یجوز الطعن في حكم التحكیم بـأيّ طریق من طرق الطعن  

 فیه إلا بدعوى البطلان وفق الأحكام المبیّنة في هذا القانون.
 

 

 

 

 ) ٧٣مادة (
 الحالات التي یجوز فیها للأطراف رفع دعوى البطلان  

 



٤٠ 
 

أمام محكمة   القانون  هذا  وفق  الصادرة  التحكیم  بطلان لأحكام  دعوى  یرفع  أن  شأن  ذي  لكلّ  یجوز 

 وذلك في الأحوال الآتیة:  –ولو اتُّفق قبل صدوره على خلاف ذلك  –الاستئناف 

 إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان اتفاق التحكیم باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.  . ١

فاقد الأهلیة أو ناقصها وفقاً للقانون الذي یحكم   –وقت إبرامه    –إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكیم   . ٢

 أهلیته. 

 إذا وقع بطلان جوهري في الإجراءات أثّر في الحكم.  . ٣

صراحة و تطبیق قاعدة أخرى    تطبیقهاالتحكیم لقاعدة قانونیة اتفق الاطراف على    یئة استبعاد ه  . ٤

 بدیلة.  

إذا شُكّلت هیئة التحكیم أو عُیّن المحكمون على وجه مخالف لاتفاق الأطراف وللقانون الإجرائي  . ٥

 المطبّق، مع اعتراض الطرف رافع دعوى البطلان على ذلك أمام هیئة التحكیم. 

إذا فصلت هیئة التحكیم في مسألة لم یشملها اتفاق التحكیم، وفي حال كان من الممكن فصل أجزاء   . ٦

 الحكم الخاضعة للتحكیم عن الأجزاء غیر الخاضعة فلا یقع البطلان إلا على الأخیرة. 

إذا ثبت بعد صدور الحكم أنه بُني على غش أو أوراق مزوّرة قُضي بتزویرها، أو ظهرت بعد صدوره  . ٧

 أوراق حاسمة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقدیمها. 

 الحالات الأخرى المنصوص علیها في هذا القانون.  . ٨

 ) ٧٤مادة (
 الحالات التي تقضي فیها المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها  

 

 حكم التحكیم من تلقاء نفسها في الحالات الآتیة:   بطلانتقضي محكمة الاستئناف بنظر دعوى  



٤١ 
 

   إذا تضمّن الحكم ما یخالف النظام العام لدولة الكویت.  -أ

 التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیها الصلحإذا كان  -ب

موضوع النزاع وحاز  إذا تضمّن الحكم ما یخالف حكماً سبق صدوره بین الأطراف وفي ذات   -ج

 حجیة الأمر المقضي، سواء من قضاء الدولة أو من قضاء التحكیم. 

 ) ٧٥مادة (
 میعاد رفع دعوى البطلان 

 

تُرفع دعوى البطلان طبقاً لإجراءات رفع الدعوى المقرّرة في قانون المرافعات وبما لا یخالف أحكام هذا  

القانون، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان بحكم التحكیم في جمیع الحالات المبینة بالبنود من  

ذات المادة فیبدأ میعاد الثلاثین یوماً    ) من٧)، أما الحالة المبینة في البند (٧٣) من المادة (٦) إلى (١(

فیها من تاریخ ثبوت الغش أو القضاء بتزویر الأوراق أو ظهور الأوراق الحاسمة المحتجزة، بحسب 

 الأحوال. 

 ) ٧٦مادة (
 میعاد الفصل في دعوى البطلان 

 

تفصل محكمة الاستئناف في دعوى البطلان خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاریخ رفعها، ویكون  

 الحكم الصادر في الدعوى نهائیاً غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. 



٤٢ 
 

 ) ٧٧مادة (
 أثر رفع دعوى البطلان  

  

البطلان وقف تنفیذ حكم التحكیم، واستثناءً من ذلك یجوز لمحكمة الاستئناف لا یترتّب على رفع دعوى  

المحكمة   الطلب مبنیاً على أسباب جدیة، وعلى  المدّعي ذلك وكان  إذا طلب  التنفیذ  تأمر بوقف  أن 

الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب، ویكون الحكم الصادر في هذا  

 هائیاً غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن. الطلب ن 
 

وإذا أمرت محكمة الاستئناف بوقف التنفیذ، جاز لها أن تأمر طالب الوقف بتقدیم كفالة أو ضمان مالي،  

وفي هذه الحالة تعیّن علیها الفصل في دعوى البطلان خلال تسعین یوماً من تاریخ صدور الأمر بوقف 

 التنفیذ. 

 ) ٧٨مادة (
 الأثار المترتبة على بطلان حكم التحكیم 

 

یترتّب على الحكم ببطلان حكم التحكیم زوال ذلك الحكم كلیاً أو جزئیاً، على أن یبقى اتفاق التحكیم  

، ما لم یستند الإبطال إلى عدم وجود اتفاق  ، فیما لم یقضى ببطلانه    ساریاً وفقاً لأحكام هذا القانون

   التحكیم ذاته أو سقوط مدته أو بطلانه أو عدم إمكانیة تنفیذه. 

 

 ) ٧٩مادة (
 التعرض لموضوع النزاع حال الحكم بالبطلان 

 



٤٣ 
 

كلیاً او -  إذا حكمت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكیممن هذا القانون،    ٧٨بمراعاة نص المادة  

 تعرضت لموضوع النزاع وقضت فیه،    -جزئیاً  
 

 الفصل الثاني عشر 
 التحكیم المؤسسي  

 ) ٨٠مادة (
 ترخیص إنشاء مركز للتحكیم المؤسسي 

 

بذلك من الإدارة المختصة   ترخیص لا یجوز إنشاء أي مركز للتحكیم المؤسسي، الا بعد الحصول على
 بوزارة العدل.

 
 -ویصدر قرار من وزیر العدل بشأن تنظیم منح الترخیص المشار إلیه، یبین على الأخص:  

   وقواعد وإجراءات منح الترخیص.شروط 

 .مدة الترخیص 

  .قواعد تجدید الترخیص وحالات وقفه وإلغائه 

 .التزامات المرخص لهم 

 .الرسوم المقررة للحصول على الترخیص وتجدیده وحالات الاعفاء من تقدیم هذه الرسوم 

 .التأمین المالي الواجب تقدیمة وحالات الاعفاء من تقدیم هذا التأمین 

 .ضوابط الرقابة على المراكز المرخّصة 



٤٤ 
 

 ) ٨١مادة (
 الترخیص  طلب في البت

 
 

الترخیص خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن   طلب في  یتعین البت

 یكون مسبباً، ویُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنیا للطلب. 

 

ویجوز لمن رفض طلبه أن یتظلم إلى وزیر العدل خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار، أو من  

 تاریخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنیاً. 

 

ویبت الوزیر في التظلم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمه، ویُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا 

 .ضمنیاً للتظلم، ویكون قرار البت في التظلم نهائیا

 ) ٨٢مادة (
 مزاولة مركز التحكیم لنشاطه

 
 لا یجوز لمركز التحكیم المرخّص له أن یزاول نشاطه إلا بعد اعتماد الوزارة لكل من: 

 لائحة المركز للتحكیم والتوفیق والوساطة لدیه.  -أ

 لائحة أتعاب المحكمین ورسوم التحكیم.  -ب
 

 ویحقّ للمركز تعدیل لوائحه، على ألا یتمّ العمل بالتعدیلات إلا بعد اعتماد الوزارة. 
 



٤٥ 
 

 ) ٨٣مادة (
 التزامات مركز التحكیم 

 

 یلتزم مركز التحكیم المرخص له بما یلي: 

 الالتزام بأحكام الترخیص. ) ١

 توفیر أمناء سرّ لجلسات التحكیم.  ) ٢

 التحكیم، حضوریاً أو افتراضیاً، بما في ذلك توفیر قاعات مجهّزة. تهیئة الآلیة اللازمة لعقد جلسات   ) ٣

إلیه فعلیاً  ) ٤ المعلَن  اتخاذ إجراءات الإعلان وفقاً لاتفاق الأطراف أو لنظام المركز، بما یكفل علم 

 ویصون حقوق الدفاع.  

إیداع ملفات الأحكام التحكیمیة الصادرة من هیئات التحكیم لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة،  ) ٥

 مع مراعاة مبدأ سرّیة إجراءات التحكیم. 

إعداد تقریر سنوي عن القضایا التي تولاها مصحوباً بنسخة من أحكام التحكیم دون الإفصاح عن  )٦

 هویة أطراف النزاع، وایداعهم لدى الجهات المعنیة التي یعینها وزیر العدل. 

 ) ٨٤مادة (
 مسؤولیة مركز التحكیم 

 
التحكیم من أيّ مسؤولیة مدنیة تنشأ من خطأ أو غش المحكم أو هیئة التحكیم، ولا یكون  یُعفى مركز  

 مسؤولاً إلا عمّا هو مقرّر من التزامات بموجب هذا القانون.

ومع ذلك، تظلّ مسؤولیة المركز قائمة إذا ثبت في حقه خطأ جسیم أو غش في أداء التزاماته المنصوص   

 )   من هذا القانون. ٨٣علیها في المادة (



٤٦ 
 

 ) ٨٥مادة (
 الاستعانة بخبراء وزارة العدل 

 

 

إلى جانب الخبراء المسجّلین لدى مركز التحكیم، یجوز للمركز الاستعانة بخبراء وزارة العدل في القضایا 
 التي تتطلّب ذلك، على أن یلتزم أحد الأطراف أو جمیعهم بمصروفات الخبرة وفقاً لما تقرّره هیئة التحكیم. 

 وتقُدَّر مصروفات الخبرة المستعان بها من وزارة العدل وفق التشریعات المنظمة لذلك. 
 ) ٨٦مادة (

 التنازل عن الترخیص 
 

لا یجوز لمركز التحكیم المؤسسي التنازل عن الترخیص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد  
الحصول على موافقة كتابیة من الإدارة المختصة بوزارة العدل، بشرط أن تتوافر في المتنازل إلیه شروط  

 الترخیص. 
 

 الفصل الثالث عشر 
 التحكیم القضائي 

 تشكیل هیئة التحكیم القضائي



٤٧ 
 

 ) ٨٧مادة (
 

تشكل بمقر محكمة الاستئناف هیئة تحكیم أو أكثر من ثلاثة من القضاة واثنین من المحكمین یختار  
أحدهما من بین المحكمین المقیدین بالجداول المعدة لذلك بإدارة    –ولو تعددوا    –كل من طرفي النزاع  
 التحكیم أو من غیرهم. 

 وتكون رئاسة هیئة التحكیم لأقدم الأعضاء من القضاة.
 

لتكلیف الإدارة المختصة   التالیة  بذلك خلال عشرة الأیام  التحكیم  وفي حالة عدم قیام أي من طرفي 
بالتحكیم له باختیار محكمه تعین الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمین المتخصصین  

 في موضوع النزاع لعضویة الهیئة.  
ویقوم بأمانة سر الهیئة أحد موظفي محكمة الاستئناف یحدده رئیس المحكمة، وتعقد الهیئة جلساتها 

 بمقر محكمة الاستئناف أو في مكان آخر یعینه رئیس الهیئة. 
ویصدر بتعیین المحكمین من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة عامین من تاریخ   

 صدوره.
 ) ٨٨مادة (

 اختصاص هیئة التحكیم القضائي

 تختص هیئة التحكیم القضائي بالمسائل الآتیة:

 الفصل في المنازعات التي یتفق الأطراف على عرضها علیها.   ) ١

الوزارات أو الجهات الحكومیة أو الأشـــــــــــــخاص  الفصـــــــــــــل دون غیرها في المنازعات التي تقوم بین   ) ٢

 الاعتباریة العامة وبین الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فیما بین هذه الشركات.
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 ) ٨٩مادة (
 طلب التحكیم القضائي 

 

إلى الإدارة المختصة بالتحكیم، وعلى تلك الإدارة قیده بالجدول الخاص في یُقدم طلب التحكیم القضائي  
 یوم تقدیمه.  

 

 ) ٩٠مادة (
 اتعاب المحكمین 

 

باقي  لاختیار  التالیة  الثلاثة  الأیام  خلال  التحكیم  هیئة  رئیس  على  القضائي  التحكیم  طلب  یُعرض 
 المحكمین لتقدیر المبلغ الذي یجب على كل من طرفي التحكیم إیداعه تحت حساب اتعاب التحكیم. 

 
 ویصدر قرار من وزیر العدل بتحدید أتعاب التحكیم وقواعد إیداعه.  

 

وعلى الإدارة المختصة بالتحكیم تكلیف كل من طرفي التحكیم بإیداع المبلغ الذي یتعین علیه إیداعه ،  
وفي حالة عدم قیامه بذلك في الموعد المذكور، تخطر هذه الإدارة الطرف الآخر خلال الخمسة أیام 

ب خلال عشرة الأیام  إیداع المبلغ المطلو   -إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكیم    -التالیة ، وله  
التالیة، فإذا انقضي هذا المیعاد دون إیداعه من أي من الخصوم، عرضت الإدارة المختصة بالتحكیم  



٤٩ 
 

طلب التحكیم على رئیس هیئة التحكیم للأمر بحفظه وبرد ما یكون قد أودعه أي من الأطراف من مبالغ  
 تحت حساب أتعاب التحكیم. 

 ) ٩١مادة (
 إجراءات نظر التحكیم القضائي

تعرض الإدارة المختصــة بالتحكیم طلب التحكیم القضــائي على رئیس هیئة التحكیم خلال الأیام الثلاثة 

لتحـدیـد جلســــــــــــــة لنظره، وعلیهـا إعلان التـالیـة لإیـداع المبلغ المخصــــــــــــــص لأتعـاب المحكمین المختـارین  

الطرفین بتلك الجلســــــــــــة وبكامل تشــــــــــــكیل الهیئة خلال خمســــــــــــة الأیام التالیة وتحدید موعد لهما لتقدیم  

مســــــــــــــتنــداتهمــا ومــذكراتهمــا وأوجــه دفــاعهمــا، ویجري الإعلان طبقــاً لمــا هو مقرر في قــانون المرافعــات  

 ر ذلك.المدنیة والتجاریة ما لم یتفق طرفا النزاع على غی 

 ) ٩٢مادة (
 الفصل في المسائل الأولیة والدفوع 

ــائل الأولیة التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في  ــائي في المســـــــــ ــل هیئة التحكیم القضـــــــــ تفصـــــــــ

اختصـاص القضـاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصـاصـها، بما في ذلك تلك المبنیة  

ــوع النزاع، ویجب التم ــموله لموضـــ ــقوطه أو بطلانه أو عدم شـــ ــك على عدم وجود اتفاق تحكیم أو ســـ ســـ

بهذه الدفوع قبل الخوض في الموضـــوع، كما یجب التمســـك بالدفع بعدم شـــمول اتفاق التحكیم لما یبدیه  

الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها، وإلا ســقط الحق فیه. ولهیئة التحكیم في جمیع  

 رره.  الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما یب 
 

وتفصـل هیئة التحكیم في الدفوع المشـار إلیها قبل الفصـل في الموضـوع، أو تضـمها إلیه لتفصـل فیهما  
 قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة، ما یأتي:  معاً، كما یجوز للهیئة
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 ) من هذا القانون.٤٦إصدار الأحكام والأوامر المشار إلیها في المادة ( -أ
 إصدار أحكام وقتیة أو تحفظیة. -ب
 أن تفصل في جزء من الطلبات. -ج

   ) ٩٣مادة (
 الفصل في طلب رد أو عزل أي من أعضاء هیئة التحكیم القضائي 

ویرفع تختص محكمة التمییز بالفصــــــل في طلب رد أو عزل أي من أعضــــــاء هیئة التحكیم القضــــــائي 
طلـب الرد بتقریر یودع بـإدارة كتـاب محكمـة التمییز خلال خمســـــــــــــــة أیـام من تـاریخ إعلان طـالـب الرد  
بتشـــــــــكیل هیئة التحكیم، أو من تاریخ حدوث ســـــــــبب الرد أو من تاریخ علمه به إن كان تالیا لذلك. ولا  

وإذا حكم بـــالرد اعتبرت إجراءات التحكیم التي یترتـــب على تقـــدیم طلـــب الرد وقف إجراءات التحكیم،  
صــــــــــــــحیحة ومنتجة لآثارها، ما لم تقرّر هیئة التحكیم بعد إعادة    تمت بما في ذلك حكم هیئة التحكیم ،

ــلامة   ــبّب، إذا تبیّن لها أن إجراء منها قد أخلّ بحقوق الدفاع أو بســـــــــ ــكیلها خلاف ذلك بقرار مســـــــــ تشـــــــــ
   یق من طرق الطعن.ولا یجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طر   التشكیل.

 

وفي حالة الحكم برد أي من المحكمین أو عزله لأي ســـبب، یتم تعیین من یحل محله بذات الإجراءات 
 التي اتبعت عند تعیینه.

 

 ) ٩٤مادة (
 حكم التحكیم القضائي 

یصــــــدر حكم هیئة التحكیم خلال ســــــتة أشــــــهر من تاریخ عقد أول جلســــــة تحكیم بعد إخطار الأطراف 
بموعد الجلسـة، ویجوز مد المیعاد لمدة ثلاثة أشـهر، ویصـدر حكم هیئة التحكیم بأغلبیة الآراء، وینطق  

لى به في جلســــــــة علنیة یعلن بها طرفا التحكیم، ویجب أن یشــــــــتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق ع
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التحكیم وعلى ملخص أقوال الأطراف ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاریخ صدوره والمكان الذي  
ــباب موقعاً   ــتملة على تلك الأسـ ــودة الحكم المشـ ــدر فیه وتوقیعات المحكمین، كما یجب أن تودع مسـ صـ

كر ذلــك علیهــا من المحكمین عنــد النطق بــه، وإذا رفض واحــد أو أكثر من المحكمین توقیع الحكم ذ
 فیه.

منهم   واحــــــد  عُزل  أو  تنحى  قــــــد  كــــــان  ولو  المحكمین  أغلبیــــــة  وقعــــــه  إذا  صــــــــــــــحیحــــــاً  الحكم   ویكون 
ــومة مع   ــل الحكم المنهي للخصـــ ــوره. ویودع أصـــ أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضـــ

 أصل الاتفاق على التحكیم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأیام التالیة لإصداره.

 ولا یجوز نشر حكم هیئة التحكیم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفین. 
 ) ٩٥مادة (

 تصحیح وتفسیر حكم التحكیم القضائي والفصل في الطلبات التي اغفلت 

ــابیة،   تختص هیئة التحكیم القضـــــــــــائي بتصـــــــــــحیح ما یقع في حكمها من أخطاء مادیة كتابیة أو حســـــــــ
وبتفســـــیره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أیضـــــاً بالفصـــــل في الطلبات الموضـــــوعیة 

) من هـذا القـانون ، فـإذا   ٦٥،  ٦٤،  ٦٣التي أغفلـت الفصــــــــــــــل فیهـا وذلـك في المواعیـد المقررة بـالمواد (
 تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

وإذا طعن في حكم التحكیم بالتمییز تختص محكمة التمییز دون غیرها بتصـــــــحیح ما یكون قد وقع فیه 
 من أخطاء مادیة أو بتفسیره.
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 ) ٩٦مادة (
 حكم التحكیم القضائي 

تحوز الأحكام الصــــــــــــادرة من هیئة التحكیم القضــــــــــــائي قوة الأمر المقضــــــــــــي وتكون واجبة النفاذ طبقاً  
للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشــــــــار إلیه، بعد وضــــــــع الصــــــــیغة التنفیذیة  

 على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
 

 ) ٩٧مادة (
 الطعن على حكم التحكیم القضائي

 

یجوز الطعن على الحكم الصــــــــــــــادر من هیئة التحكیم القضــــــــــــــائي بالتمییز، أیاً كانت قیمة النزاع، في 
 الأحوال الآتیة:  

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله. . ١
 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.  . ٢
إذا قضــت هیئة التحكیم على خلاف حكم ســبق صــدوره بین ذات الخصــوم حاز حجیة   الأمر   . ٣

 المقضي، سواء صدر من المحاكم العادیة أو من إحدى هیئات التحكیم.
 التماس إعادة النظر.إذا تحقق سبب من الأسباب التي یجوز من أجلها   . ٤

 
ــائي بـأي طریق آخر من طرق   ــادر من هیئـة التحكیم القضــــــــــــ ولا یجوز الطعن في حكم التحكیم الصــــــــــــ

 الطعن.
 ) ٩٨مادة (

 إجراءات الطعن على حكم التحكیم القضائي 
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) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشـــــــــــــار إلیة، یُرفع الطعن على ١٣٠مع مراعاة حكم المادة (
ــائي إلى محكمة التمییز طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال   حكم التحكیم القضـــــــــــ

ن یودع عند تقدیم  ثلاثین یوماً من تاریخ صــــــــدور حكم هیئة التحكیم القضــــــــائي ویتعین على الطاعن أ
 الطعن خمسمائة دینار على سبیل الكفالة. 

 
 

 ) ٩٩مادة (
 

یســـــــري على التحكیم القضـــــــائي أحكام هذا القانون، وأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المشـــــــار  
 .یتعارض مع أحكام هذا الفصل وطبیعة التحكیم القضائي إلیه، بما لا

 الفصل الرابع عشر
 العقـوبات  

 ) ١٠٠مادة (
ــوص   ــرف والادعاء في جمیع الجرائم المنصــــــ تختص النیابة العامة وحدها دون غیرها بالتحقیق والتصــــــ

 علیها في هذا القانون.
 

 ) ١٠١مادة (
مع عدم الاخلال بأیة عقوبة أشــد منصــوص علیها في أي قانون آخر یعاقب على الجرائم المنصــوص  

 المقررة فیها.علیها في المواد التالیة بالعقوبات  
 

 ) ١٠٢مادة (
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یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار ولا تجاوز ثلاثین ألف دینار  

 أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من: 

أنشأ أو أدار مركزاً للتحكیم المؤسسي دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة   -١

 القانون. ) من هذا ٨٠(

)، أو خلال فترة ٨٢زاول نشاط التحكیم المؤسسي قبل اعتماد اللوائح المنصوص علیها في المادة (  -٢

 وقف الترخیص أو بعد إلغائه. 

 ). ٨٦تنازل عن الترخیص للغیر دون الحصول على الموافقة الكتابیة المنصوص علیها في المادة (  -٣

للحصول على    -٤ أو مستندات غیر صحیحة  أو معلومات  بیانات  المختصة  الإدارة  إلى  قدّم عمداً 

   )١٠٧( الترخیص أو تجدیده، أو للقید في السجلات المنصوص علیها في المادة

انتحل صفة محكم مقید بسجلات الإدارة المختصة، أو استعمل في غیر الأحوال المرخص بها    -٥

 مسمى «مركز تحكیم» أو أي عبارة من شأنها إیهام الجمهور بذلك. 

وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المركز المخالف، ، ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة المحكوم  

 علیه. 
 

 

 ) ١٠٣مادة (
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین،  

 كل من: 



٥٥ 
 

أفشى سراً من أسرار إجراءات التحكیم اتصل به بحكم عمله محكماً أو خبیراً أو أمین سر أو موظفاً   -١

 ). ٤٠في مركز تحكیم أو في الإدارة المختصة، في غیر الأحوال المصرح بها قانوناً، بالمخالفة للمادة ( 

 ). ٦٢نشر حكم التحكیم أو جزءاً منه دون موافقة جمیع الأطراف الكتابیة، بالمخالفة للمادة ( -٢
 

 ) ١٠٤مادة (
 العود. العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون في حالةتضاعف  

 
 

 ) ١٠٥مادة (
 

یعاقب المســـــئول عن الإدارة الفعلیة للشـــــخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب  
بـالمخـالفـة لأحكـام هـذا القـانون إذا ثبـت علمـه بهـا أو كـان إخلالـه بـالواجبـات التي تفرضــــــــــــــهـا علیـه تلـك  

 الإدارة قد أسهم في وقوع الجریمة.
 

 ویكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من غرامات وتعویضات.
 
 

 الفصل الخامس عشر 
 أحكام ختامیة 

 ) ١٠٦مادة (
 شئون التحكیم الحر والمؤسسي

 

 تتولى الإدارة المختصة بالتحكیم بوزارة العدل شئون التحكیم الحر والمؤسسي.
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 ) ١٠٧مادة (
 مهام الإدارة المختصة بالتحكیم 

 

 تختص الإدارة المختصة بالتحكیم بوزارة العدل على الأخص بالآتي:
 انشاء السجلات الخاصة بالمحكمین.   . ١

 انشاء السجلات الخاصة بمراكز التحكیم. . ٢

 الاختصاصات الأخرى التي یحددها هذا المرسوم بقانون.   . ٣
 الاختصاصات الواردة بقرارات وزیر العدل الصادرة تنفیذا لهذا المرسوم بقانون. . ٤

 

 ) ١٠٨مادة (
 تنظیم الإدارة المختصة بالتحكیم 

 

یصــدر بتنظیم الإدارة المختصــة بالتحكیم بوزارة العدل قرار من وزیر العدل على أن یتضــمن هذا القرار  
 على الأخص قواعد وشروط ورسوم قید المحكمین بالسجلات المشار إلیها في المادة السابقة وشطبهم.
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 المذكرة الإيضاحية  

 بإصدار قانون التحكيم  ٢٠٢٦للمرسوم بقانون رقم (  ) لسنة 

ودعامة من دعامات الثقة یمثل التحكیم في العصــر الحاضــر ركیزة أســاســیة من ركائز العدالة الناجزة، 
في بیئة الأعمال؛ لما یتمیز به من ســــرعة في حســــم المنازعات، وتخصــــص في الفصــــل فیها، ومرونة  
في إجراءاته تســـتجیب لطبیعة المعاملات وتشـــعب صـــورها، وســـریة تصـــون مصـــالح المتعاملین وأســـرار  

ردت لـه البـاب الثـاني عشــــــــــــــر معـاملاتهم. وقـد عرفـت دولـة الكویـت التحكیم ونظّمتـه منـذ وقـت مبكر، فـأف
)  ١٧٣في المواد من ( ١٩٨٠) لســـنة  ٣٨من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـــادر بالقانون رقم (

) منه، فكان ذلك التنظیم ملبیاً لحاجات عصـــــــره، شـــــــاهداً على ســـــــبق المشـــــــرّع الكویتي إلى ١٨٨إلى (
 ١٩٩٥) لســنة  ١١یم مســتقل بالقانون رقم (الأخذ بهذا القضــاء الخاص. ثم أُفرد التحكیم القضــائي بتنظ

،  ٢٠١٣) لســـــــــنة ١٠٢في شـــــــــأن التحكیم القضـــــــــائي في المواد المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون رقم (
 فتوزعت بذلك أحكام التحكیم في الدولة بین تشریعین متغایرین في المصدر والمنهج والمصطلح.

ــهدت   ــعت في حقبة تختلف كل الاختلاف عن واقع التحكیم الیوم؛ فقد شـــ ــوص وُضـــ غیر أن تلك النصـــ
العقود الأخیرة تحولات عمیقـة في نظم التحكیم وتطبیقـاتـه، وتتـابعـت الـدول في إصــــــــــــــدار قوانین تحكیم  

ــتقطبت المنازعات الكبرى وما یرتبط بها من خدمات قانو  ــتقلة حدیثة، وقامت مراكز تحكیم اســـــــ نیة  مســـــــ
ومالیة، فیما ظل النظام الكویتي محكوماً بنصــوص لم تعد تســعف في مواجهة مقتضــیات العصــر: فلا 
تنظیم فیها لمراكز التحكیم ولا رقابة علیها، ولا معالجة للإجراءات الوقتیة والتحفظیة قبل تشــــــــــكیل هیئة  

العملي من طول أمد   التحكیم، ولا مواكبة لوســــــــــائل التقنیة الحدیثة، فضــــــــــلاً عما كشــــــــــف عنه التطبیق
ــل في المنــازعــات المتفرعــة عن التحكیم أمــام درجــات التقــاضــــــــــــــي   إجراءات تعیین المحكمین والفصـــــــــــــ

 المتعددة، حتى غدا الزمن الذي شُرع التحكیم لاختصاره مهدراً فیما یتفرع عنه من خصومات.
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ویُضــــــــاف إلى ما تقدم ما كشــــــــف عنه الواقع التشــــــــریعي من تفرّق أحكام التحكیم بین أكثر من قانون:  
فبــابٌ في قــانون المرافعــات المــدنیــة والتجــاریــة ینظّم التحكیم الاتفــاقي، وقــانونٌ مســــــــــــــتقــل ینظّم التحكیم  

جعیـة، وتبـاینـاً في القضــــــــــــــائي، وأحكـامٌ متنـاثرة في تشــــــــــــــریعـات أخرى؛ وهو تفرّق أورث ازدواجـاً في المر 
المصــطلح والمواعید والإجراءات بین نظامین متجاورین في موضــوع واحد، وأثار في التطبیق منازعاتٍ 
ــة، وحمـّل المتعـاملین والمحـاكم عـبء التنقـل بین   حول القـانون الواجـب التطبیق وحول الجهـة المختصــــــــــــ

ــق واحد. ولمّا كان التحكیم نظاماً واحداً في  ــم النزاع نصـــوص لا یجمعها نسـ طبیعته وغایته، قوامه حسـ
ــریع واحد جامع؛ فأُلغي  ــتات أحكامه في تشـــــ ــاء الدولة العادي، فقد رُئي جمع شـــــ بحكم مُلزم خارج قضـــــ

المشـار إلیه، واسـتوعب   ١٩٩٥) لسـنة ١١الباب الثاني عشـر من قانون المرافعات، وأُلغي القانون رقم (
ــتقل  القانون المرافق أحكامهما معاً: التحكیم الاتف ــل مســـــ ــائي في فصـــــ ــوله، والتحكیم القضـــــ اقي في فصـــــ

ــیته وطبیعة الهیئة التي تتولاه، مع ســــریان القواعد العامة في القانون علیه بما لا   روعیت فیه خصــــوصــ
یتعـارض مع أحكـام ذلـك الفصــــــــــــــل ومع طبیعـة هـذا التحكیم. وبهـذا التوحیـد تتحقق غـایـات ثلاث: أولاها  

جع في شــــــأن التحكیم إلا إلى قانون واحد تقُرأ نصــــــوصــــــه في نســــــق وحدة المرجعیة التشــــــریعیة، فلا یُر 
ر أحكامه تفســـــیراً متجانســـــاً، فینحســـــم ما قد یثور من تنازع بین النصـــــوص أو تزاحم بین   متكامل وتفُســـــَّ
ــات. وثانیتها توحید المصـــــطلح والمواعید والإجراءات وطرق الطعن، رفعاً للتباین الذي لا   ــاصـــ الاختصـــ

حد مســوّغاً. وثالثتها یُســر الوصــول إلى القاعدة القانونیة وانضــباط تطبیقها، وهو  یجد له في موضــوع وا
مقصـد أصـیل من مقاصـد جودة التشـریع، ومطلبٌ للمسـتثمر الذي یَعُدّ وضـوح الإطار القانوني وسـهولة 

 الوقوف علیه من أهم معاییر اختیار مقر التحكیم.

ا كـانـت الـدولـة مـاضــــــــــــــیـة في تنفیـذ توجهـاتهـا التنمویـة الرامیـة إلى تحویـل الكویـت إلى مركز مـالي   ولمـّ
فیما یســتلزمه   —وتجاري جاذب للاســتثمار، وكان اســتقطاب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة یســتلزم  

ــری  — ــریة یطمئن إلیها المتعاملون، فقد أُعدّ هذا القانون لیكون تشـ ــاملاً بیئة تحكیمیة عصـ ــتقلاً شـ عاً مسـ
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للتحكیم، یســـتلهم أفضـــل النظم والممارســـات الدولیة المســـتقرة، ویحافظ في الوقت ذاته على خصـــوصـــیة  
النظام القانوني الكویتي ومصــــــطلحه الإجرائي المســــــتقر، ویقیم توازناً دقیقاً بین ســــــلطان إرادة الأطراف 

 الذي هو قوام التحكیم، وضوابط النظام العام التي هي قوام سیادة الدولة.

وقد قام بناء القانون المرافق على جملة من الأســـس تُجمل في الآتي: إخضـــاع التحكیم في العقود التي 
ــناد  تبرمها جهات الدولة لضــــــــــــوابط تصــــــــــــون المال العام دون أن تغلق باب التحكیم في وجهها، وإســــــــــ

صــــدر في المســــائل الولائیة المتفرعة عن التحكیم إلى رئیس المحكمة المختصــــة بأوامر على عرائض ت 
مدد قصـــیرة محددة، قطعاً لأســـباب التعطیل التي كشـــف عنها التطبیق العملي، واســـتحداث نظام محكم  
الإجراءات الوقتیة والتحفظیة بمسمى ینسجم مع الاصطلاح الإجرائي الوطني، وتركیز الرقابة القضائیة 

نهائي في أجل    على حكم التحكیم في محكمة الاســــــــــــتئناف وحدها بدعوى بطلان واحدة تُحســــــــــــم بحكم
محدد؛ وإخضـــــــــاع مراكز التحكیم لنظام ترخیص ورقابة تتولاه إدارة مختصـــــــــة بوزارة العدل تنُشـــــــــأ لدیها 
ســــــــــــــجلات للمحكمین والمراكز، وتقریر حمـایـة جزائیـة لمنظومـة التحكیم لا تمتـد إلى العمـل القضــــــــــــــائي 

اً بتشــــــــریع مســــــــتقل، توحیداً  للمحكم؛ وضــــــــمّ نظام التحكیم القضــــــــائي إلى هذا القانون بعد أن كان مفرد
 لمرجعیة التحكیم في الدولة؛ ومواكبة وسائل التقنیة الحدیثة في سائر إجراءات الخصومة التحكیمیة.  

 

ــدر الأمر الأمیري المؤرخ  ــمناً النص في المادة (  ٢٠٢٤/   ٥/    ١٠وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صـ )  ٤متضـ
ویتكون    -منه على أن تصـدر القوانین بمراسـیم قوانین، فقد رُئي إعداد مشـروع المرسـوم بقانون المرافق  

 من قانون إصدار وآخر موضوعي.
 

 قانون الإصدار یتكون من ست مواد على النحو الآتي:
ــتقرة  قررت المادة الأولى العمل بأحكام القانون المرافق،  ــریانه الزماني القاعدة المسـ ــأن سـ وأعملت في شـ

من الأثر الفوري للقوانین الإجرائیة، فتســـري أحكامه على كل تحكیم قائم وقت العمل به ولو اســـتند إلى 
اتفاق تحكیم ســـابق علیه، مع النص صـــراحة على بقاء الإجراءات التي تمت صـــحیحة وفق أي تشـــریع 
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واسـتثنت من سـریانه كل تحكیم قائم وقت العمل به ولو اسـتند  سـابق، صـوناً للمراكز القانونیة المسـتقرة.
إلى اتفاق تحكیم سابق علیه، صوناً للمراكز القانونیة المستقرة واستقراراً للخصومات الجاریة، مع النص 

ــحیحة. ــابق صــــ ــریع ســــ ــراحة على بقاء الإجراءات التي تمت وفق أي تشــــ وجعلت المادة الثانیة من    صــــ
ــأنه نص خاص وبما لا یتعارض   ــریعة عامة مكملة فیما لم یرد بشـ قانون المرافعات المدنیة والتجاریة شـ

ســـــــــتة مع أحكام القانون المرافق. وألزمت المادة الثالثة مراكز التحكیم القائمة بتوفیق أوضـــــــــاعها خلال  
ــنة  أشـــــــــهر ه. وألغت المادة الرابعة الباب الثاني عشـــــــــر من تاریخ العمل بالقانون والقرارات المنفذة ل  ســـــــ

في شــــــــــأن التحكیم    ١٩٩٥) لســــــــــنة  ١١الخاص بالتحكیم من قانون المرافعات، كما ألغت القانون رقم (
ــائي في المواد المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون رقم ( ــنة ١٠٢القضـــــــ ــتوعب ٢٠١٣) لســـــــ ، بعد أن اســـــــ

، وألغت كذلك كل نص یخالف أحكام القانون المرافق. الفصـل الثالث عشـر من القانون المرافق أحكامه
ــادســـــــة   وعهدت المادة الخامســـــــة إلى وزیر العدل بإصـــــــدار القرارات اللازمة للتنفیذ، وجاءت المادة الســـــ

 بالنص المعتاد في شأن التنفیذ والنشر في الجریدة الرسمیة.
 

عشــــر فصــــلاً، على النحو  أما القانون الموضــــوعي، فقد تضــــمن مائة وثماني مواد موزعة على خمســــة  
 الآتي:

) التعاریف ١تناول الفصـــــــــــل الأول من القانون المرافق الأحكام العامة في ثلاث مواد؛ فأوردت المادة (
ــمل الوزارات   ــعاً یشـــــــ ــباط التطبیق، وكان من أبرزها تعریف «جهات الدولة» تعریفاً واســـــــ اللازمة لانضـــــــ

ــالح الحكومیة أیاً كان مســ ـــــ ــات العامة والأجهزة والإدارات والمصـــــ ــســـــ ــركات  والهیئات والمؤســـــ ماها والشـــــ
المملوكة بالكامل للدولة، حتى لا یخرج عن الضــــــــوابط المقررة لتحكیم عقود الدولة كیان عام لاختلاف  
شـــــــكله القانوني؛ كما میّزت بین «التحكیم الحر» الذي یتولى الأطراف تنظیمه بأنفســـــــهم دون إشـــــــراف  

التحكیم وفق قواعدها، وهو    مؤســــــســــــة تحكیمیة، و«التحكیم المؤســــــســــــي» الذي یُعهد بإدارته إلى مراكز
) نطاق ســــریان القانون على أســــاس ٢تمییز رتّب علیه القانون آثاره في مواضــــع عدة. وحددت المادة (
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معیار مزدوج: معیار إقلیمي یُخضــــــــــــــع لأحكامه كل تحكیم یكون مقره في دولة الكویت، ومعیار إرادي  
یجیز لأطراف تحكیم یجري في الخارج الاتفاق على إخضــــــــــــاعه لأحكامه، وذلك كله مع عدم الإخلال  

 بالاتفاقیات الدولیة النافذة في الدولة وبالأحكام الآمرة في القانون.

) مســــــــــألة بالغة الأهمیة هي التحكیم في منازعات العقود التي تبرمها جهات الدولة،  ٣وعالجت المادة (
ــتثمار وحمایة المال العام: إذ أوجبت في جمیع الأحوال   ــجیع الاســــ فأقامت نظاماً متدرجاً یوازن بین تشــــ

ــترطت مو  ــریع قبل الاتفاق على التحكیم، ثم اشـ ــتطلاع رأي إدارة الفتوى والتشـ  —افقة مجلس الوزراء  اسـ
بالنســــــــــــبة للعقود المتعلقة بالتنمیة واســــــــــــتغلال الثروات الطبیعیة غیر النفطیة لخطورة  —دون تفویض  

بـالنســــــــــــــبـة لبـاقي العقود وفقـاً للقواعـد التي یقررهـا   —دون تفویض    —محلهـا، وموافقـة الوزیر المختص  
ــتثنت المادة من ذلك  ــعة لقانو مجلس الوزراء. واســ ــات العامة رقم (العقود الخاضــ ــنة ٤٩ن المناقصــ ) لســ

العقود ذات الصــــلة بمؤســــســــة البترول الكویتیة    فیجري التحكیم فیها وفق إجراءاته وشــــروطه، و   ٢٠١٦
والشـــــــــركات المملوكة لها فیجري التحكیم فیها وفق الإجراءات والشـــــــــروط التي یحددها المجلس الأعلى 

ورتبت المادة البطلان  للبترول، مراعاةً لخصوصیة القطاع النفطي وما استقر فیه من نظم تعاقد دولیة.
 جزاءً على مخالفة أي حكم من أحكامها، تأكیداً لتعلقها بالنظام العام.

ــل الثاني اتفاق التحكیم في المواد من ( ــترطت المادة (١١) إلى (٤ونظّم الفصــــــــ ) في المتفق  ٤)؛ فاشــــــــ
) كتــابــة الاتفــاق وإلا كــان ٥على التحكیم أهلیــة التصــــــــــــــرف في الحقوق محــل النزاع. وأوجبــت المــادة (

كترونیة وبالإحالة  باطلاً، ووسّعت من مفهوم الكتابة بما یواكب العصر فتتحقق بالمراسلات الورقیة والإل
الصـــریحة إلى وثیقة تتضـــمن شـــرط تحكیم وبالعقود النموذجیة والاتفاقیات الدولیة المشـــتملة على أحكام 

) التحكیم في المســــــائل التي لا یجوز فیها الصــــــلح مع إجازته في الحقوق  ٦تحكیمیة. وحظرت المادة (
رطاً ومشــــــارطة وأجازته بعد رفع الدعوى  ) صــــــورتي الاتفاق شـ ـــــ٧المالیة المترتبة علیها. وبیّنت المادة (

ــائیة. وكرّســـــت المادة ( ــلي فلا یتأثر ببطلانه أو ٨القضـــ ــتقلال اتفاق التحكیم عن العقد الأصـــ ) مبدأ اســـ
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ــددت المادة ( ــخه أو إنهائه. وشـــــ ــمیة  ٩فســـــ ــریح علیه وتســـــ ــلح فأوجبت النص الصـــــ ) في التحكیم بالصـــــ
ــت المادة ( ــل دون التقید بأحكام القانون. ونصـ ــهم بالفصـ ــمائهم لخطورة تفویضـ ) على ١٠المحكمین بأسـ

عى أن تحكم المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشـــــأنه اتفاق تحكیم بعدم اختصـــــاصـــــها متى دفع المد
علیه بذلك قبل أي دفاع موضوعي، وقد آثر القانون المرافق صیاغة «عدم الاختصاص» حسماً لجدل  
فقهي وقضــــــــــــائي طال أمده حول تكییف هذا الدفع، مع تخویل المحكمة التحقق من تلقاء نفســــــــــــها من  

ــیر في إ جراءات  بطلان الاتفاق فیما یمس النظام العام، والنص على أن رفع الدعوى لا یحول دون السـ
) توكیــل الغیر في تحــدیــد إجراءات التحكیم واعتبرت الاتفــاق على قواعـد  ١١التحكیم. وأجــازت المــادة (

 مركز معیّن تفویضاً ضمنیاً له.

) شــــروط المحكم  ١٢)؛ فحددت المادة (٢١) إلى (١٢وخصّ الفصــــل الثالث هیئة التحكیم بالمواد من (
ــیرة المحمودة، وحظرت الجمع بین مهمة التحكیم والعمل في الإدارة   وفي مقدمتها الأهلیة الكاملة والســــــــــ

ــالح، وأوجبت قبول المهمة كتابة والإقرار بعدم وجود    المعنیة بالتحكیم بوزارة العدل منعاً لتعارض المصــــ
) على المحكم واجب الإفصـاح المسـتمر طوال الإجراءات عن ١٣مصـلحة في النزاع. وفرضـت المادة (

) وتریة التشـــــــكیل وجعلت  ١٤كل ظرف یثیر شـــــــكوكاً جدیة حول حیدته أو اســـــــتقلاله. وأوجبت المادة (
زام الأطراف بـالاتفـاق على العـدد ثلاثـة عنـد عـدم الاتفـاق، وعـالجـت حـالـة الاتفـاق على عـدد زوجي بـإل

ــه تعیینه من   ــة أو من یفوضــــــــــ ــافي خلال ثلاثین یوماً وإلا تولى رئیس المحكمة المختصــــــــــ محكم إضــــــــــ
 سجلات المحكمین بأمر على عریضة خلال خمسة عشر یوماً.

ــتحدثات القانون المرافق، إذ وضــــــــــعت لتعیین هیئة التحكیم عند تخلف  ١٥وتُعدّ المادة ( ) من أهم مســــــــ
ــبوطة: فإن كانت الهیئة من محكم فرد ولم یتفق   ــیرة مضــــــــــ اتفاق الأطراف قواعد محكمة بمواعید قصــــــــــ

ــه تعیین ــة أو من یفوضـ ــر یوماً تولى رئیس المحكمة المختصـ ــة عشـ ه،  الأطراف على تعیینه خلال خمسـ
وإن كانت من ثلاثة اختار كل طرف محكماً خلال خمســـــــــة عشـــــــــر یوماً فإن تخلف أحدهم عن تعیین  
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ــة أو من   محكمـه أو لم یتفق المحكمـان على الثـالـث الـذي یرأس الهیئـة تولى رئیس المحكمـة المختصــــــــــــ
یفوضـــــــــه التعیین، ویكون التعیین في جمیع الأحوال من الســـــــــجلات الخاصـــــــــة بالمحكمین لدى الإدارة  

ــائل   ــماناً للكفاءة. وقد اختار القانون المرافق لهذه المسـ ــة بالتحكیم بوزارة العدل ضـ طریق الأمر  المختصـ
على عریضــة یقدَّم إلى رئیس المحكمة المختصــة ویُفصــل فیه خلال خمســة عشــر یوماً بأمر غیر قابل 
للطعن، فإذا رُفض الطلب كان للطالب إقامة دعوى أمام قاضــــي الأمور المســــتعجلة یفصــــل فیها بحكم  

ــریعاً بعد أن كشــــف الوا قع العملي أن تعیین المحكم  نهائي، وبذلك أقام القانون المرافق نظاماً مكتملاً ســ
كان یسـتغرق في ظل النصـوص القائمة ما یقارب السـنة في بعض القضـایا، بما كان یجرد التحكیم من  
أهم مزایـــاه. ومیّز القـــانون المرافق في هـــذا المقـــام تمییزاً مقصــــــــــــــوداً بین تلقي الطلبـــات فیكون لرئیس  

وضــه، تیســیراً لتصــریف هذه المســائل الولائیة  المحكمة المختصــة، وإصــدار الأوامر فیكون له أو لمن یف
 دون إخلال بضبط مرجعیتها.

) عزل المحكم بقصــــــــــــــره على اتفـاق الأطراف مع تعویض المحكم  ٢٠) إلى (١٦ثم نظمـت المواد من (
ــببه في الظروف المثیرة لشــــكوك جدیة حول الحیدة  المعزول بغیر ســــبب جدي، وردّ المحكم بحصــــر ســ

كیم  والاســتقلال وبیان موانع قبول الطلب، وإجراءاته في التحكیم المؤســســي وفق قواعد المركز وفي التح 
الحر أمام المحكمة المختصـــــة بمواعید متعاقبة قصـــــیرة وبقرارات غیر قابلة للطعن، مع النص على أن 
طلب الرد لا یوقف ســــــــیر التحكیم منعاً من اتخاذه وســــــــیلة للتعطیل، وتنحي المحكم وتعیین البدیل مع  

ــل بالمادة ( ــابقة. وختم الفصـ ــحة الإجراءات السـ ــؤولی ٢١الاعتداد بصـ ة المحكم وهیئة  ) التي قصـــرت مسـ
التحكیم على حالتي الغش والخطأ الجسیم وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة، وقد حرص القانون المرافق  
ــة، متجنباً ما أثبتته   ــائیة الخاصـــــــــــ بهذا النص على طمأنة المحكمین وحمایتهم في أداء مهمتهم القضـــــــــــ

الوطنیة والدولیة عن قبول  التجارب المقارنة من أن التوســـــــــع في مســـــــــاءلة المحكم یصـــــــــرف الكفاءات  
 مهمات التحكیم ویضعف الثقة بالدولة مقراً للتحكیم.
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) هیئــة  ٢٢)، فــألزمــت المــادة (٤٠) إلى (٢٢وعــالج الفصـــــــــــــــل الرابع إجراءات التحكیم في المواد من (
التحكیم باحترام مبادئ التقاضـي الأسـاسـیة ومراعاة النظام العام وإدارة الإجراءات بفاعلیة دون إبطاء أو 

حریة الأطراف في )  ٢٣مصـاریف غیر ضـروریة ومعاملة الأطراف على قدم المسـاواة. وأطلقت المادة (
اختیـار الإجراءات بمـا في ذلـك الإحـالـة إلى قواعـد أي مركز تحكیم داخـل الكویـت أو خـارجهـا، فـإن لم 

ــبـاً في إطـار أحكـام القـانون. وحـددت المـادتـان ( ) بیـانـات  ٢٥) و(٢٤یتفقوا اختـارت الهیئـة مـا تراه منـاســــــــــــ
هما إیجاب بیان وســــــــــــیلة اتصــــــــــــال طلب التحكیم ومذكرة الدفاع ومرفقاتهما، وكان من المســــــــــــتحدث فی 

إلكترونیة لكل طرف تتیح الإثبات، تمهیداً لاعتماد الإخطارات الحدیثة في ســائر مراحل الخصــومة. ثم  
) أحكـام تعـدیـل طلبـات التحكیم وأوجـه الـدفـاع، وإخلال أحـد ٢٩) و(٢٨) و(٢٧) و(٢٦تنـاولـت المواد (

) التزامـاً على ٣٠لغتـه، واســــــــــــــتحـدثـت المـادة (الأطراف بتقـدیم المســــــــــــــتنـدات المطلوبـة، ومقر التحكیم و 
الأطراف بالإفصــــــاح عن مصــــــادر تمویل تكالیف التحكیم، مواكبةً لما شــــــاع في الممارســــــة الدولیة من  
تمویل الغیر للتحكیم، وصـــوناً لحیدة المحكمین وكشـــفاً لأي تعارض في المصـــالح قد یســـتتر وراء جهة  

 التمویل.

) على هیئـة التحكیم إخطـار الأطراف بتـاریخ أول جلســـــــــــــــة ومكـان انعقـادهـا خلال  ٣١وأوجبـت المـادة (
ــراحة على أن یكون هذا  ــتین یوماً منه، ونصــــــت صــــ ــكیلها على أن تنعقد خلال ســــ ثلاثین یوماً من تشــــ

مـة الإخطـار دون التقیـد بـالقواعـد المقررة في قـانون المرافعـات؛ ومؤدى ذلـك أن الإخطـار في الخصــــــــــــــو 
التحكیمیة یتحرر من أوضـاع الإعلان الرسـمیة وشـكلیاته، ویقع صـحیحاً بأي وسـیلة تحقق العلم الیقیني  
بمن وُجّه إلیه، وفي مقدمتها وســــــائل الاتصــــــال الإلكترونیة الحدیثة التي أوجب القانون على كل طرف 

ــرعة    بیانها في طلب التحكیم وفي مذكرة الدفاع، إعمالاً لطبیعة التحكیم القائمة ــائیة والســـــــــ على الرضـــــــــ
)  ٣٤) و(٣٣) و(٣٢وتخففـاً من إجراءات أثبـت الواقع أنهـا كـانـت من أبواب الإطـالـة. ثم تنـاولـت المواد (

) على تنظیم جلسات المرافعة والاكتفاء بالمذكرات عند الاقتضاء، وأمین  ٣٨) و(٣٧) و(٣٦) و(٣٥و(
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ســــر الهیئة وإخضــــاعه لقواعد الإفصــــاح والحیدة والســــریة المقررة للمحكم، وإجراءات التحقیق والمعاینة،  
ــتعانة بالخبراء وتنظیم   ــم الإجراءات التحكیمیة المرتبطة، والاسـ ــومة التحكیم، وضـ وتدخل الغیر في خصـ

الیمین، وقاعدة السـكوت  مناقشـة تقاریرهم وردّهم بذات أسـباب رد المحكم وإجراءاته، وسـماع الشـهود بعد  
عن الاعتراض التي تعتبر اســــــــــــــتمرار الطرف في الإجراءات مع علمــه بــالمخــالفــة تنــازلاً عن حقــه في 

ــل بالمادة ( ــك بها. وختم الفصــــــ ــومة التحكیمیة  ٣٩التمســــــ ــرة كافة إجراءات الخصــــــ ) التي أجازت مباشــــــ
لمذكرات والمسـتندات والتوقیعات  بوسـائل التقنیة الحدیثة من جلسـات مرئیة ومسـموعة وتبادل إلكتروني ل

مع تقریر ذات الأثر القانوني للإجراءات الحضـــــــــوریة، على أن یصـــــــــدر وزیر العدل قواعد تنفیذها بما  
) التي قررت ســـریة إجراءات التحكیم فلا ٤٠یكفل مواكبة التطور وحمایة ضـــمانات التقاضـــي، والمادة (

 بموافقة الأطراف الكتابیة أو في حدود القانون.  یجوز إفشاء ما یقدم فیها وما یجري من مداولات إلا

) نظام «محكم الإجراءات الوقتیة والتحفظیة»،  ٤٥) إلى (٤١واستحدث الفصل الخامس في المواد من (
وهو النظام الذي تعرفه لوائح مؤســـســـات التحكیم الدولیة باســـم محكم الطوارئ، وقد آثر القانون المرافق  

ــتمد من الاصـــــطلاح الإجرائي الوطني قطعاً لكل لبس بینه وبین ــات    له هذا المســـــمى المســـ ــاصـــ اختصـــ
) للأطراف الاتفاق على تعیین محكم یفصـل في ٤١قضـاء الأمور الوقتیة والمسـتعجلة. فأجازت المادة (

طلبات الإجراءات الوقتیة والتحفظیة قبل تشكیل هیئة التحكیم، وحظرت تعیینه محكماً في أساس النزاع 
تعیین المحكمین ذاتها: بأمر  ) إجراءات تعیینه على نســـــــق إجراءات ٤٢حفظاً لحیدته. ونظمت المادة (

ــجلات المحكمین   ــه التعیین من سـ ــة یتولى هو أو من یفوضـ ــة من رئیس المحكمة المختصـ على عریضـ
ــتعجلة بحكم نهائي.   ــي الأمور المسـ ــة أیام، فإن رُفض الطلب كان للطالب دعوى أمام قاضـ خلال خمسـ

یف المقررة لهیئة التحكیم.  ) لذات قواعد الإفصـــــــاح والحیدة والســـــــریة والمصـــــــار ٤٣وأخضـــــــعته المادة (
) بإصــــــدار قراره خلال خمســــــة عشــــــر یوماً قابلة للتمدید عشــــــرة أیام بقرار مســــــبب.  ٤٤وألزمته المادة (

) طبیعة قراره فجعلته ملزماً للأطراف فور صــــــــدوره ومنتجاً لآثاره دون حاجة إلى ٤٥وحســــــــمت المادة (



٦٦ 
 

أمر تنفیذ، إلى أن یُعدَّل أو یُلغى أو یُؤیَّد من هیئة التحكیم بعد تشــــــكیلها التي لا تتقید به عند الفصــــــل 
في الموضـوع، مع تنظیم التظلم منه أمام المحكمة المختصـة خلال سـبعة أیام تفصـل فیه خلال خمسـة  

 عشر یوماً بقرار غیر قابل للطعن.

) وقف إجراءات التحكیم للرجوع إلى المحكمة  ٤٨) إلى (٤٦ونظّم الفصـــــــــــل الســـــــــــادس في المواد من (
ــتند منتج   ــاهد المتخلف وتكلیف الغیر أو أحد الأطراف بتقدیم مسـ ــة في الحكم بالجزاء على الشـ المختصـ

و انتفاء والأمر بالإنابات القضــــــــــــائیة، وحالات إنهاء الإجراءات باتفاق الأطراف أو ترك الخصــــــــــــومة أ
الجدوى، وتطبیق أحكام انقطاع ســـــــیر الخصـــــــومة الواردة في قانون المرافعات بالقدر الذي لا یتعارض  

 مع طبیعة التحكیم.  

)؛  ٥٣) إلى (٤٩وعالج الفصــــــــــل الســــــــــابع الأحكام التحكیمیة غیر المنهیة للخصــــــــــومة في المواد من (
) مبدأ «الاختصـــاص بالاختصـــاص» الذي یُعدّ من أرســـخ مبادئ التحكیم الحدیث،  ٤٩فكرّســـت المادة (

لحكم فتفصـل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة باختصـاصـها ولها أن تفصـل فیها قبل الموضـوع أو في ا
ــاؤها برفض الدفع طعناً إلا بدعوى بطلان الحكم المنهي للخصـــــومة،   المنهي للخصـــــومة، ولا یقبل قضـــ

) للهیئة إصدار أحكام وقتیة أو ٥٠مع إیجاب التمسك بالدفع قبل أي دفاع موضوعي. وأجازت المادة (
حكمة  تحفظیة أو الفصــــــــــل في شــــــــــق من الطلبات، وجعلت تنفیذها بأمر على عریضــــــــــة من رئیس الم

) الاختصـــــاص  ٥١المختصـــــة أو من یفوضـــــه مع تنظیم التظلم منه خلال ســـــبعة أیام. ووزعت المادة (
بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة توزیعاً زمنیاً منضـــــبطاً: للمحكمة المختصـــــة قبل تشـــــكیل الهیئة أو تعیین  

ــا نزولاً عن اتف ـــ ــاء إلیهـ ــد الالتجـ ــة دون أن یُعـ ــة والتحفظیـ ــل  محكم الإجراءات الوقتیـ اق التحكیم، ثم ینتقـ
ــاص الأصــــــــــــــلي إلیهمـا بعـد ذلـك. وكفلـت المـادة ( ) التنفیـذ الجبري لقرارات الهیئـة ومحكم  ٥٢الاختصــــــــــــ

ــبعة   ــة یبت فیه رئیس المحكمة أو من یفوضــــه خلال ســ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة بأمر على عریضــ
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) المســـــــــــــائل الأولیة الخارجة عن ولایة الهیئة والطعن ٥٣أیام بأمر غیر قابل للطعن. وعالجت المادة (
 بالتزویر بما یوازن بین استمرار التحكیم وعدم الافتئات على الاختصاصات المحجوزة للقضاء.

)، فقررت المادة  ٦٢) إلى (٥٤وأفرد الفصــــــل الثامن للأحكام التحكیمیة المنهیة للخصــــــومة المواد من (
ــلطان إرادة الأطراف في اختیار القواعد الموضــــوعیة والإجرائیة الواجبة التطبیق، فإن لم یتفقوا  ٥٤( ) ســ

) الهیئة بمراعاة شـــروط ٥٥دة (طبّقت الهیئة القواعد التي ترى أنها الأكثر اتصـــالاً بالنزاع. وألزمت الما
) إعـادة فتح بـاب المرافعـة، ٥٦العقـد محـل النزاع والأعراف الجـاریـة في نوع المعـاملـة. وأجـازت المـادة (

) حكم التســــــــــــــویـة الـذي یثبـت صــــــــــــــلح الأطراف ویحوز قوة أحكـام التحكیم وأثرهـا. ٥٧ونظمـت المـادة (
لت المادة ( یعاته، وخففت من الجزاء على النقص ) شـــــــــــكل الحكم ومضـــــــــــمونه وبیاناته وتوق٥٨وفصـــــــــــّ

الشــــــــــكلي فلا بطلان متى أمكن اســــــــــتدراك البیان من الســــــــــیاق أو من ملف الدعوى ما لم یكن النقص 
ــبطت المادة   ــكلیة غیر مؤثرة. وضـ ــاً بحقوق الدفاع، حمایةً للأحكام من الإبطال لأخطاء شـ ــیماً ماسـ جسـ

اثنا عشــــر شــــهراً من اكتمال التشــــكیل، مع إجازة  ) میعاد إصــــدار الحكم بالمدة المتفق علیها وإلا ف٥٩(
مدّه ســـــتة أشـــــهر وتخویل رئیس المحكمة المختصـــــة إصـــــدار أمر بأجل إضـــــافي أو بإنهاء الإجراءات، 

) مصـــــــــــــــاریف  ٦٠ورتبـت البطلان على مخـالفـة ذلـك مـا لم یتفق الأطراف على غیره. ونظمـت المـادة (
المختصــــــــــــــة بنـاء على طلـب أي طرف تعـدیـل تقـدیر    التحكیم وتقـدیرهـا بمعرفـة الهیئـة، وأجـازت للمحكمـة

ــب مع الجهد وطبیعة النزاع بحكم نهائي، دون إخلال بحجیة الاتفاق على تحدیدها.   الأتعاب بما یتناســـ
ــر یوماً، وحظرت المادة (٦١وألزمت المادة ( ــة عشـــ ــورة الحكم للأطراف خلال خمســـ ــلیم صـــ )  ٦٢) بتســـ

 الكتابیة مع إجازة النشر العلمي المجهّل لمراكز التحكیم.  نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الأطراف

) تصـحیح حكم التحكیم وتفسـیره والحكم الإضـافي،  ٦٦) إلى (٦٣وتناول الفصـل التاسـع في المواد من (
بمواعید منضـبطة موحدة: فیقدَّم الطلب خلال خمسـة عشـر یوماً من تسـلم الحكم، وتفصـل الهیئة خلال  

زءاً لا یتجزأ من  ثلاثین یوماً، ویُعلن قرارها للأطراف خلال ثلاثین یوماً، ویعتبر ما یصـــــــــــدر في ذلك ج 
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) حالة تعذر انعقاد الهیئة فعقدت الاختصــــاص  ٦٦حكم التحكیم تســــري علیه أحكامه. وعالجت المادة (
بهذه المسـائل للمحكمة المختصـة بحكم نهائي، فإذا كانت دعوى البطلان قائمة اختصـت المحكمة التي 

 تنظرها دون غیرها بالتصحیح والتفسیر منعاً لتجزئة المسائل المرتبطة.

)؛  ٧١) إلى (٦٧ونظّم الفصــــــــــــل العاشــــــــــــر قوة الأمر المقضــــــــــــي لحكم التحكیم وتنفیذه في المواد من (
ــة  ٦٧فأوجبت المادة ( ) إیداع أصــــل الحكم وملف الدعوى التحكیمیة لدى إدارة كتاب المحكمة المختصــ

) أن أحكام التحكیم  ٦٨أصـــــــــلاً بنظر النزاع خلال خمســـــــــة عشـــــــــر یوماً من صـــــــــدوره. وقررت المادة (
) تنفیذ  ٦٩الصــــــــادرة طبقاً لهذا القانون تحوز قوة الأمر المقضــــــــي وتكون واجبة النفاذ. وجعلت المادة (

الحكم بأمر یصــــدره رئیس المحكمة المختصــــة أصــــلاً بنظر النزاع أو من یفوضــــه، وحددت مشــــتملات  
مع حكم    ) رقابة الآمر بالتنفیذ في التحقق من عدم تعارض الحكم٧٠طلب التنفیذ. وحصـــــــــرت المادة (

قضـائي أو تحكیمي سـابق في ذات الموضـوع، وخلوّه مما یخالف النظام العام في الدولة، وتمام إعلانه 
إعلاناً صحیحاً وفوات میعاد دعوى البطلان دون رفعها؛ فهي رقابة خارجیة لا تمتد بحال إلى موضوع  

 یمي.  النزاع ولا إلى تعقیب على قضاء المحكمین، احتراماً لحجیة الحكم التحك

) التظلم من الأمر الصادر بالتنفیذ أو برفضه أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثین  ٧١وأجازت المادة (
 یوماً، تفصل فیه بعد ضم أوراق التحكیم خلال ثلاثین یوماً بقرار نهائي غیر قابل للطعن.

ــر في المواد من ( ــل الحادي عشــ ) على قواعد الطعن في حكم التحكیم، فقد ٧٩) إلى (٧٢ونص الفصــ
) طریق الطعن في حكم التحكیم بـدعوى البطلان وحـدهـا، فلا یقبـل الحكم طعنـاً  ٧٢حصــــــــــــــرت المـادة (

بـأي طریق من طرق الطعن العـادیـة أو غیر العـادیـة. وعقـد القـانون المرافق الاختصــــــــــــــاص بنظر هـذه 
دعوى لمحكمـة الاســــــــــــــتئنـاف تنظرهـا ابتـداءً وانتهـاءً، ویكون حكمهـا فیهـا نهـائیـاً غیر قـابـل للطعن بـأي ال ـ

ــائیة على  طریق، مع إلزامها بالفصــــــل خلال ســــــتة أشــــــهر من رفع الدعوى؛ وبذلك تتركز الرقابة القضــــ
ت تقاضٍ  أحكام التحكیم في محكمة واحدة، بما یوحد الاجتهاد ویهیئ قضـاءً متخصـصـاً ویختصـر درجا
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كانت تستغرق من الزمن ما یفقد التحكیم الغایة منه، وهو النهج الذي استقرت علیه التشریعات المقارنة 
) حالات البطلان التي یرفع بها ذوو الشـــأن الدعوى حصـــراً، وضـــمّت إلیها ٧٣الرائدة. وعدّدت المادة (

لفة النظام العام ومخالفة  ) حالتین تقضــي فیهما المحكمة بالبطلان من تلقاء نفســها هما مخا٧٤المادة (
) میعاد رفع الدعوى بثلاثین یوماً من  ٧٥حكم ســــــــــــابق حائز حجیة الأمر المقضــــــــــــي. وحددت المادة (

الإعلان بــالحكم، یبــدأ في حــالــة الغش والتزویر والأوراق المحتجزة من تــاریخ ثبوتهــا.  وحــددت المــادة  
ــل في دعوى البطلان، وقررت المادة (٧٦( رفع الدعوى لا یوقف تنفیذ الحكم،   ) أن٧٧) میعاد الفصـــــــــــ

واسـتثناءً أجازت لمحكمة الاسـتئناف وقف التنفیذ لأسـباب جدیة مع جواز إلزام الطالب بكفالة أو ضـمان 
مالي، على أن تفصــل عندئذ في دعوى البطلان خلال تســعین یوماً من الأمر بالوقف، توقیاً من اتخاذ 

) آثـار القضـــــــــــــــاء بـالبطلان من زوال الحكم كلیـاً أو ٧٨دة (الـدعوى ذریعـة لتعطیـل التنفیـذ. وبیّنـت المـا
ــتحدثت المادة ( ــاریاً ما لم یكن الإبطال راجعاً إلیه ذاته. واســ ) حكماً  ٧٩جزئیاً مع بقاء اتفاق التحكیم ســ

أن تتعرض لموضوع  كلیاً أو جزئیاً  عملیاً مهماً، إذ أوجبت على محكمة الاستئناف إذا قضت بالبطلان  
) من بقاء ٧٨، وذلك بمراعاة ما تقرره المادة (ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك فیهالنزاع وتقضــــــــــي  

؛ فلا یعود الخصــــــــــــــوم بعـد ســــــــــــــنوات التحكیم إلى بـدایـة  اتفـاق التحكیم ســــــــــــــاریـاً فیمـا لم یُقضَ ببطلانـه
الخصـــومة، بل تُحســـم خصـــومتهم أمام ذات المحكمة، جمعاً بین صـــون المشـــروعیة وعدم إهدار الزمن 

 والنفقات.

)  ٨٠)؛ فنصــــت المادة (٨٦) إلى (٨٠ونظّم الفصــــل الثاني عشــــر التحكیم المؤســــســــي في المواد من (
على أن إنشــاء مراكز التحكیم یكون بترخیص من الإدارة المختصــة بوزارة العدل، وفوّضــت وزیر العدل 

والرسـوم    في تنظیم منح الترخیص وشـروطه ومدته وقواعد تجدیده ووقفه وإلغائه والتزامات المرخص لهم
) البت في طلب الترخیص بســتین  ٨١والتأمین المالي وضــوابط الرقابة على المراكز. وضــبطت المادة (

یوماً واعتبرت فوات المدة رفضاً ضمنیاً، مع تنظیم التظلم منه إلى الوزیر بمواعید محددة وقرار نهائي،  
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) مزاولة المركز نشــاطه على ٨٢ضــماناً لعدم تعلیق طلبات المســتثمرین إلى غیر أجل. وعلّقت المادة (
ــوم وكل تعدیل علیهما.   ــاطة ولائحة الأتعاب والرســـــــــ اعتماد الوزارة للائحته في التحكیم والتوفیق والوســـــــــ

جلســــــــات الافتراضــــــــیة ) التزامات المركز من توفیر أمناء الســــــــر وتهیئة القاعات وال٨٣وعددت المادة (
ــنوي المجهّل. وأعفت المادة   وإجراءات الإعلان الكافلة للعلم الفعلي وإیداع ملفات الأحكام والتقریر الســـــــ

إذ المركز یدیر ولا یقضـــي   —) المركز من المســـؤولیة المدنیة الناشـــئة عن خطأ المحكم أو غشـــه  ٨٤(
)  ٨٥زامـاتـه هو. وأجـازت المـادة (مع بقـاء مســــــــــــــؤولیتـه عن الخطـأ الجســــــــــــــیم أو الغش في أداء الت   —

) التنازل عن الترخیص إلا بموافقة كتابیة من الإدارة  ٨٦الاستعانة بخبراء وزارة العدل، وحظرت المادة (
 المختصة وتوافر الشروط في المتنازل إلیه.

)؛ إذ رُئي ضــمّ هذا ٩٩) إلى (٨٧وأفرد القانون الفصــل الثالث عشــر للتحكیم القضــائي في المواد من (
ــأه القانون رقم ( ــنة ١١النظام الذي أنشـــــــ ــائي في المواد المدنیة    ١٩٩٥) لســـــــ ــأن التحكیم القضـــــــ في شـــــــ

لتناثر النصــــــــــوص والتجاریة إلى القانون المرافق، جمعاً لأحكام التحكیم كافة في تشــــــــــریع واحد، ودرءاً 
وتعدد المرجعیات، مع الإبقاء على خصــــــــــوصــــــــــیة هذا النظام بوصــــــــــفه تحكیماً تتولاه هیئة یغلب على 
تشـــــــكیلها العنصـــــــر القضـــــــائي؛ ولذلك ألغت المادة الرابعة من قانون الإصـــــــدار القانون المذكور وحلّت  

الاســـــتئناف هیئة  ) على أن تشـــــكل بمقر محكمة  ٨٧أحكام هذا الفصـــــل محل أحكامه. فنصـــــت المادة (
تحكیم أو أكثر من ثلاثة من القضــاة واثنین من المحكمین یختار كل من طرفي النزاع أحدهما من بین  
ــاة،   ــاء من القضــــــــ ــة الهیئة لأقدم الأعضــــــــ المقیدین بالجداول المعدة لذلك أو من غیرهم، وجعلت رئاســــــــ

ة بالتحكیم المحكم صـــاحب وعالجت تخلف أحد الطرفین عن اختیار محكمه بأن تعیّن الإدارة المختص ـــ
ــر الهیئة بأحد موظفي   ــوع النزاع، وناطت أمانة ســـــ ــین في موضـــــ ــصـــــ الدور بجدول المحكمین المتخصـــــ
ــتئناف أو في  ــات بمقر محكمة الاســـــ ــتئناف یحدده رئیس المحكمة، وأجازت انعقاد الجلســـــ محكمة الاســـــ

ء بتعیین المحكمین من  مكان آخر یعینه رئیس الهیئة، وأوجبت صـدور قرار من المجلس الأعلى للقضـا
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) اختصاص الهیئة في مسألتین: الفصل في المنازعات التي ٨٨القضاة لمدة عامین. وحصرت المادة (
یتفق الأطراف على عرضــــــــــــها علیها، والفصــــــــــــل دون غیرها في المنازعات التي تقوم بین الوزارات أو 

ا بالكامل  الجهات الحكومیة أو الأشــخاص الاعتباریة العامة وبین الشــركات التي تملك الدولة رأس ماله
ــركات. وأوجبت المادة ( ــة  ٨٩أو فیما بین هذه الشـــ ــائي إلى الإدارة المختصـــ ) تقدیم طلب التحكیم القضـــ

) أتعـاب التحكیم، فـأوجبـت عرض ٩٠بـالتحكیم وقیـده بـالجـدول الخـاص في یوم تقـدیمـه. ونظمـت المـادة (
المحكمین لتقـــدیر المبلغ   الطلـــب على رئیس هیئـــة التحكیم خلال الأیـــام الثلاثـــة التـــالیـــة لاختیـــار بـــاقي

الواجـــب على كـــل من طرفي التحكیم إیـــداعـــه، وأنـــاطـــت بوزیر العـــدل تحـــدیـــد أتعـــاب التحكیم وقواعـــد 
إیـداعهـا، ورتبـت على تخلف الطرفین عن الإیـداع في المواعیـد المقررة عرض الطلـب على رئیس الهیئـة  

) إجراءات نظر التحكیم  ٩١دة (للأمر بحفظه وبرد ما یكون قد أودعه أي من الأطراف. ورســـــــــمت الما
القضـــــــائي، فأوجبت عرض الطلب على رئیس الهیئة خلال الأیام الثلاثة التالیة للإیداع لتحدید جلســـــــة 
لنظره، وإعلان الطرفین بها وبكامل تشــــــــــــــكیل الهیئة خلال الخمســــــــــــــة أیام التالیة، وتحدید موعد لتقدیم  

لإعلان وفقاً لقانون المرافعات ما لم یتفق طرفا المســــــــــــــتندات والمذكرات وأوجه الدفاع، على أن یجري ا
 النزاع على غیر ذلك.

) هیئة التحكیم القضــــــائي الفصــــــل في المســــــائل الأولیة التي تدخل في اختصــــــاص ٩٢وخوّلت المادة (
ــها، بما فیها المبنیة على عدم وجود   ــاصــــ ــاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصــــ القضــــ

لدفوع قبل  اتفاق التحكیم أو ســقوطه أو بطلانه أو عدم شــموله لموضــوع النزاع، وأوجبت التمســك بهذه ا
الخوض في الموضــوع، وبالدفع بعدم شــمول اتفاق التحكیم فور إبداء الطلبات وإلا ســقط الحق فیه، مع  
إجــازة قبول الــدفع المتــأخر متى كــان للتــأخر مــا یبرره؛ وأجــازت للهیئــة قبــل إصــــــــــــــــدار الحكم المنهي  

انون، وإصــــــدار أحكام ) من هذا الق٤٦للخصــــــومة إصــــــدار الأحكام والأوامر المشــــــار إلیها في المادة (
) لمحكمة التمییز الاختصـــــــاص  ٩٣وقتیة أو تحفظیة، والفصـــــــل في جزء من الطلبات. وعقدت المادة (
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بالفصـــل في طلب رد أو عزل أي من أعضـــاء الهیئة، بتقریر یودع بإدارة كتاب المحكمة خلال خمســـة  
أیــام، ولم ترتــب على تقــدیم الطلــب وقف إجراءات التحكیم، ورتبــت على الحكم بــالرد اعتبــار مــا تم من  

كـأن لم یكن، وحظرت الطعن في الحكم الصـــــــــــــــادر برفض   —بمـا في ذلـك حكم الهیئـة    —إجراءات  
) میعاد إصـــــــــــدار الحكم ٩٤لطلب، وأوجبت تعیین البدیل بذات إجراءات التعیین. وضـــــــــــبطت المادة (ا

بعد   —بســــتة أشــــهر من تاریخ عقد أول جلســــة بعد إخطار الأطراف بموعدها، قابلة للمد ثلاثة أشــــهر  
ي جلســـة وأوجبت صـــدوره بأغلبیة الآراء والنطق به ف —أن كان القانون الملغى لا یقید إصـــداره بمیعاد  

علنیة، وحددت بیاناته وأوجبت إیداع مسـودته المشـتملة على الأسـباب عند النطق به، وصـححت الحكم 
ــتئناف خلال   ــله مع أصـــــــل اتفاق التحكیم إدارة كتاب محكمة الاســـــ بتوقیع الأغلبیة، وأوجبت إیداع أصـــــ

) الهیئة  ٩٥لت المادة (الخمســة أیام التالیة، وحظرت نشــره أو نشــر أجزاء منه إلا بموافقة الطرفین. وخوّ 
تصـــــــــــحیح ما یقع في حكمها من أخطاء مادیة كتابیة أو حســـــــــــابیة، وتفســـــــــــیر ما وقع في منطوقه من  
ــوعیة التي أغفلتها، وذلك في المواعید المقررة بالمواد  ــل في الطلبات الموضــــــ غموض أو لبس، والفصــــــ

ــاص للمحكمـة    ) من هـذا القـانون توحیـداً للمواعیـد، فـإذا تعـذر ذلـك٦٥) و(٦٤) و(٦٣( انعقـد الاختصــــــــــــ
المختصــــــــــة أصــــــــــلاً بنظر النزاع، فإن طُعن في الحكم بالتمییز اختصــــــــــت محكمة التمییز دون غیرها 

) أن تحوز الأحكام الصادرة من الهیئة قوة الأمر المقضي وأن ٩٦بالتصحیح والتفسیر. وقررت المادة (
التنفیذیة علیها بمعرفة إدارة كتاب محكمة  تكون واجبة النفاذ وفقاً لقانون المرافعات بعد وضــــع الصــــیغة 

) الطعن على حكم الهیئة في الطعن بالتمییز أیاً كانت قیمة النزاع، ٩٧الاســــتئناف. وحصــــرت المادة (
في أحوال أربع هي مخــالفــة القــانون أو الخطــأ في تطبیقــه أو تــأویلــه، ووقوع بطلان في الحكم أو في 

ــاء على خلاف ــي،    الإجراءات أثّر فیه، والقضـ ــوم حاز حجیة الأمر المقضـ ــابق بین ذات الخصـ حكم سـ
ــباب التماس إعادة النظر؛ وحظرت الطعن فیه بأي طریق آخر من طرق الطعن.   وتحقق ســـبب من أسـ

) إجراءات الطعن برفعه إلى محكمة التمییز خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صـــــدور ٩٨ورســـــمت المادة (
نون المرافعـات، وأوجبـت على الطـاعن إیـداع خمســــــــــــــمـائـة  ) من قـا١٣٠الحكم مع مراعـاة حكم المـادة (
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) هذا الفصـــــل بقاعدة تكمیلیة مؤداها ســـــریان أحكام هذا ٩٩دینار على ســـــبیل الكفالة. وختمت المادة (
ــائي بمـا لا یتعـارض مع أحكـام   القـانون وأحكـام قـانون المرافعـات المـدنیـة والتجـاریـة على التحكیم القضــــــــــــ

 الفصل ومع طبیعة التحكیم القضائي.

)، ویكون هذا القانون بذلك من  ١٠٥) إلى (١٠٠وجاء الفصــــل الرابع عشــــر بالعقوبات في المواد من (
أوائل قوانین التحكیم في المنطقة التي تتضــمن فصــلاً عقابیاً متكاملاً، وقد قام هذا الفصــل على أســاس 

وثقة الجمهور بها  واضـــــــــــح قوامه أن الحمایة الجزائیة إنما تتقرر لصـــــــــــون المنظومة التنظیمیة للتحكیم  
وســــریة إجراءاتها، دون أن تمتد بحال إلى العمل القضــــائي للمحكم الذي تظل مســــاءلته مدنیة خالصــــة 
في حالتي الغش والخطأ الجسیم؛ اتقاءً لما أثبتته التجارب المقارنة من أن تجریم عمل المحكم ینال من  

بالتحقیق والتصــــرف والادعاء في جرائم ) الاختصــــاص  ١٠٠مكانة الدولة مقراً للتحكیم. فعقدت المادة (
) بالنص على عدم الإخلال بأیة عقوبة أشــــــــــــــد ١٠١هذا القـانون للنیـابة العـامة وحدها. ومهـدت المـادة (

ــنة والغرامة ١٠٢منصـــوص علیها في أي قانون آخر. وقررت المادة ( ) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سـ
ــأ أو أدار مركز  التي لا تقـل عن ثلاثـة آلاف دینـار ولا تجـاوز ثلا ثین ألف دینـار أو إحـداهمـا لمن أنشــــــــــــ

ــاط قبـل اعتمـاد اللوائح أو أثنـاء وقف الترخیص أو بعـد إلغـائـه، أو  تحكیم دون ترخیص، أو زاول النشــــــــــــ
تنازل عن الترخیص دون موافقة، أو قدّم عمداً بیانات غیر صــحیحة للحصــول على الترخیص أو القید 

ــفة محكم م ــمى «مركز تحكیم» بغیر حق، مع تخویل  في الســــجلات، أو انتحل صــ ــتعمل مســ قید أو اســ
ــر ملخص الحكم النهائي بالإدانة على نفقة   ــادرة ونشـ ــاء بإغلاق المركز المخالف والمصـ المحكمة القضـ

الحبس مدة لا تجاوز ســــتة أشــــهر والغرامة التي   —) عقوبة أخف ١٠٣المحكوم علیه. وقررت المادة (
لجریمتي إفشــــاء أســــرار إجراءات التحكیم ممن اتصــــل بها   —داهما لا تجاوز عشــــرة آلاف دینار أو إح 

ــددت المـادة ( ) العقوبـات ١٠٤بحكم عملـه، ونشــــــــــــــر حكم التحكیم دون موافقـة الأطراف الكتـابیـة. وشــــــــــــ
ــاعفتها في حالة العود. وأقامت المادة ( ــؤول عن الإدارة الفعلیة للشــــــخص ١٠٥بمضــــ ــؤولیة المســــ ) مســــ
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الاعتباري متى ثبت علمه أو أســـــــــــــهم إخلاله في وقوع الجریمة، مع مســـــــــــــؤولیة الشـــــــــــــخص الاعتباري  
 بالتضامن عن الغرامات والتعویضات المقضي بها.

)،  ١٠٨) إلى (١٠٦وختم القانون بالفصــــــل الخامس عشــــــر متضــــــمناً الأحكام الختامیة في المواد من (
فعهد إلى الإدارة المختصـــــــة بالتحكیم بوزارة العدل بشـــــــؤون التحكیم الحر والمؤســـــــســـــــي، وناط بها على 

لیها الأخص إنشــــاء الســــجلات الخاصــــة بالمحكمین والســــجلات الخاصــــة بمراكز التحكیم وما یعهد به إ
ــدر بتنظیمهـا قرار من الوزیر یتضــــــــــــــمن قواعـد  القـانون وقرارات وزیر العـدل المنفـذة لـه، على أن یصــــــــــــ
وشـروط ورسـوم القید في السـجلات والشـطب منها؛ وبذلك تكتمل للدولة أدوات الإشـراف على المنظومة  

 التحكیمیة إشرافاً ینظّم ولا یصادر، ویضبط ولا یعطّل.

بما أرســـــاه من قواعد جامعة بین أصـــــالة النظام القانوني الكویتي وأحدث ما  —وبعد، فإن هذا القانون 
ــر الزمن بمواعید   —انتهت إلیه نظم التحكیم المقارنة  یؤســـــس منظومة وطنیة متكاملة للتحكیم: تختصـــ

رة، وتصــون المال العام بضــوابط محكمة لتحكیم عقود جهات الدولة، وتطمئن    محددة وأوامر ولائیة میســّ
المحكم بحصـــر مســـؤولیته والمســـتثمر بحصـــر الطعن وســـرعة الحســـم، وتنظم مؤســـســـات التحكیم برقابة 

في تشــریع واحد، وتحمي المنظومة   —اتفاقیاً كان أم قضــائیاً  —رشــیدة، وتجمع شــتات أحكام التحكیم  
ــاً  ــاءً خاصـــــــ ناجزاً موثوقاً، ورافداً من   كلها بحمایة جزائیة متدرجة، لیكون التحكیم في دولة الكویت قضـــــــ

روافد نهضــــتها الاقتصــــادیة، ولیتبوأ التحكیم الكویتي المكانة التي تلیق بتاریخ الكویت التجاري وموقعها  
 ودورها.

 

 
 
 


